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 شكر وتقدير

 قدير(. اقتصادي )خبير إنجلك يلفريدو السيد بقيادة الدولي البنك من فريق قبل من (2) رقم اتالسياسب الخاصة مذكرةال هذه أعُدت
 العمل هذا إجراء قرار جاء وقد وخارجه. الدولي البنك داخل والمراجع والخبرات الخبراء من واسعة مجموعة من الفريق استفاد وقد
 أن وإدراك ن،اليم مع المستقبل في المشاركة إعادة حول داخلية ومداولات آنذاك الدولي والتعاون التخطيط وزير مع مباحثات عقب

 مفاضلة أو الملحة الأولويات وتحديد الاستراتيجية المحاور وضع يتطلب سوف المشاركة إعادة نحو اليمن في الشركاء مع التنسيق
 الملحة. الاحتياجات لمعالجة التوصيات من أولى ومجموعة السياسات،

 اعتمد حيث العمل، هذا إنجاز في الخبراء من الكثير عدهوسا (خبير اقتصادي أول) إنجلك ويلفريد السيد الدولي البنك فريق قادو
 مختار وأمير الحوكمة( مجال في خبير اقتصادي أول( بيتر جان من وردت مساهمات على الضريبية بالإيرادات الخاص الجزء
 الإدارة بمواضيع الخاص الجزء اعتمد كما والغاز. النفط بقطاع الخاص الجزء صياغة في للغاية مفيدة وكانت أبحاث( )محلل الذيبة
 حسن وليد الأخ من كلا ضم الذي وفريقه المالية( الإدارة في اول )أخصائي فارغاس مانويل أعدها بحث ورقة على العامة المالية
 تالمساهما من الكثير أيضا   وردت كما المالية(. الإدارة في أول )أخصائي الربيدي محمد معاذ الأخو مالية( إدارة )أخصائي النجار

 العام(، القطاع مجال في أول )أخصائي ريكاناتيني فرانشيسكا من كل من المذكرة هذه إعداد في عليها الاستناد تم التي والنصائح
 فرناندا ونادية العام( القطاع في أول )أخصائي شايفر جي ومايكل العام(، القطاع في خبير اقتصادي أول) فيرهويفن وماريجن
 عبيد ومنى اقتصادي( )خبير لورسن بلات ثوماس وكذلك المالي( والاقتصاد الكلي الاقتصاد إدارة ،أول اقتصادي خبير) بيفاريتي

 برنامج(. )مساعد الكوبي مصلح يحيى وفوزية برنامج( )مساعد الزبيري وسهير برنامج( )مساعد سالم

 صندوق من (أول اقتصادي )خبير زاهر محمد دالسي وكذلك اليمن إلى الدولي النقد صندوق بعثة رئيس جيغر ألبرت السيد ساهم وقد
   قيمة. ومداخلات ملاحظات تقديم في للتنمية( الإسلامي البنك في أول اقتصادي )خبير زبير محمد والدكتور الدولي، النقد

 بلومنكامب، ساندرا ةوالسيد القطري، المدير علام، دعأس السيد من تلقاه الذي والتوجيه للمشورة وامتنانه تقديره عن الفريق يعرب كما
 بالإضافة ، القطاع مدير لوبورغن إيريك والسيد التدريب، مدير تانوكوامي أوغست والسيد اليمن، في الدولي للبنك القطرية المديرة

 الدردري الله عبد والسيد العامة، المالية الإدارة مكونات ومراجعة باستعراض قام الذي سيليغمان رينود السيد الحوكمة قطاع مدير إلى
 أخصائي) ناصف كلوديا السيدة من كل وهم العمل هذا على المراجعين زملائنا إلى الخاص بالشكر نتوجه كما .(الاستشاريين كبير (

 العمليات(. أول ستاتشاو)مسؤول-كالتنبورن فون هنرييت والسيدة (أول اقتصادي

 بصفة الإشارة مع المذكرات، هذه إعداد أثناء اليمنية الحكومة مع والمثمر الوثيق للتعاون وامتنانه تقديره عن الفريق يعرب وإذ
 وزير الميتمي، الواحد عبد محمد السيد ومعالي الدولي، والتعاون التخطيط وزير السعدي سعيد محمد الدكتور معالي إلى خاصة
 الدولي(، والتعاون التخطيط زارةو الاقتصادية، والتوقعات للدراسات الوزارة )وكيل الحاوري محمد والسيد والصناعة، التجارة

 التوقعات )مدير البطلي المجيد عبد والسيد الخارج( من الممولة المشاريع لقطاع الوزارة )وكيل المسوري محمد محمد والمهندس
 والاقتصادية(. الاجتماعية

 الآخرين الأشخاص من العديد وهناك المذكرات. لهذه الرائع التنضيد على اكسبرس ورد في العامل للفريق أيضا   موصول الشكر
 وحسن لطفهم على ببساطة أو القضايا شرح أو والعون قدموها التي بالمساعدة على والشكر الامتنان عن لهم التعبير يتعين الذين

العملية هذه خلال الفريق مع تعاملهم
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 رئيسيةالرسائل ال -ملخص 

( 1)فيما يلي:  التحديات الرئيسية تتمثللى المدى القصير، عف وجني ثماره.سلام لتحقيق ال ا  أساسي أمرا  استقرار الاقتصاد الكلي يعتبر 

والمؤسسات الاقتصادية الوطنية المركزية، وعلى رأسها الاحتياطيات الأجنبية والبنك  ةالرئيسي ةالاقتصادي الأرصدةإعادة بناء 

باعتباره العمود الفقري  قطاع النفط والغاز( استعادة 3)المالية، ( استعادة الإيرادات 2للنظام المالي اليمني، )المرتكز  المركزي، وهي

( تأسيس شرعية المؤسسات 4)وبدونه سيكون من الصعب تصور الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، ، فالمالي للاقتصاد

واستعادة الخدمات  الإعمارديم خدمات إعادة تق أثناءالمساءلة ته الخاصة بالمركزية، وخاصة من خلال استعادة نظام الإدارة المالية وآلي

 العامة.

. الاقتصادي نتعاشالاوتحقيق  أولوية لتمكين القطاع الخاص من التعافي الأجنبية الاحتياطيات رصيدمن  الأدنىاستعادة الحد يعتبر 

سب مع استعادة الاستقرار الكلي إلى ما بما يتنابدايةً الاحتياطيات الأجنبية المتاحة  أرصدةينبغي أن يصل الحد الأدنى من بالتالي و

وسيتيح  (2).الصراعخلال الفترة التي سبقت اندلاع دولار  مليار 4.5 بمبلغوالمقدرة ، (1)أشهر 3 تغطية واردات البلاد لمدة يقرب من

 .تعافيلاعملية إشراك القطاع الخاص في سلعية، الأمر الذي يستدعي ال وارداتالتوفر الاحتياطيات الأجنبية تمويل 

وبالتالي . الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي تعافيلا غنى عنه لل ا  شرطيعتبر عمليات البنك المركزي على الفور إن استعادة 

( تقديم الخدمات 1: )المتمثلة فيمجدداً والاعتيادية  وظائفه الماليةأداء  استئنافعلى  تعين على البنك المركزي اليمني أن يكون قادراً ي

( تسهيل التجارة الدولية، 3) في السوق الوطنية للدين الخاص والعام تحقيق التوازن( 2لنظام المالي اليمني، )ل اً يرأخً  ملاذً وقرض كم

 ( ضمان استمرارية ومصداقية النظام المالي اليمني.4)و

ن الخارجية لتمكين المستثمرين من تسوية أوضاع الديويتطلب استئناف التجارة بكامل إمكاناتها وإحياء قطاع النفط والغاز  إن

، معتادةعقبة أمام استئناف أنشطة التجارة ال تمثل لمتأخرات المتراكمة على التزامات الديون الخارجيةفاالنقدية. تدفقات الالوصول إلى 

سيصر الدائنون  قطاع النفط والغاز، حيث لتعافيالدخول في صفقات مالية معقدة إضافة إلى  وإحياء القطاع الخاص بصفة عامة،

سيتعين إعادة هيكلة كما بتدفقات العملات الأجنبية. المطالبة ولقيام بذلك اعلى الوفاء بمطالباتهم قبل أن يتمكن المستثمرون الجدد من 

 .الخارجية الديون سيتعين إعادة جدولة متأخرات وبالمثل ،التزامات الديون الخارجية

على المدى مسار إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية في اليمن ف. ها المالية من اليوم الأولتحتاج اليمن إلى استعادة قاعدة إيرادات

زيادة الإيرادات المحلية لتمويل برنامج الإنفاق العام. لقدرة حكومته المستقبلية مدى على يعتمد البعيد والمدى المتوسط الفوري إلى 

ً  دوراً يلعب توفر الموارد الخارجية كما أن  النسيج الاجتماعي ترميم عن  فضلاً سبل العيش، تعافي لتحقيق الاستقرار المبكر و هاما

      موارد خاصة. إيجاديتطلب  المؤسسي نسيجالالخاصة وة نظمالأالمستدام، واستعادة  تعافيوالمؤسسي. بيد أن ال

 لا يمثل النظام الضريبي في اليمنف. ةماليال تعافي المواردفي  المدى القصير على هاما   دورا  تلعب ضرائب التجارة والاستهلاك 

"الاستجابة الطارئة" نوعاً من تتطلب  مرحلة ما بعد الصراععقبة أمام الجهود الرامية إلى تعزيز تحصيل الإيرادات. بيد أن مسبقاً 

إعادة إنشاء ترتيب  (1) مالأهمية بمكان أن يتمن سيكون ، صدد. وفي هذا الإعادة الإعمارالأولية قصيرة الأجل لتمويل ودعم جهود 

للحكومة إعادة الاضطلاع بوظائفها الأساسية يتيح لتعقيدات الإدارية بما الحد من ا (2)و ،بشكل مناسبات الضريبية والجمركية دارالإ

على سبيل  لضرائب التجارية وضرائب الاستهلاك الاهتماميتم إيلاء االقطاع الخاص. وينبغي أن  تعافيل يةالأولالمؤشرات  إعاقةدون 

 الأولوية.

 

                                                           
 ثلاثة أشهر من تغطية الاستيراد تعتبر بمثابة مستوى الحد الادنى للدول للوفاء بمعايير الاستقرار الاقتصادي الكلي.  (1)
 م.2016% من إجمالي الناتج المحلي المنخفض بسبب الصراع بحلول نهاية عام  10أي ما يعادل حوالي   (2)
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( على السرعة والعمق اللذين يمكن شهرا   12-6)بعد على المدى المتوسط  وعائدات التصديرالإيرادات المالية  تعافيتعتمد وتيرة 

( من %60 – 50) بين مانتج يفي اليمن  النفط والغاز كان قطاعفي مرحلة ما قبل الصراع ف .بهما استعادة قطاع النفط والغاز

الناتج  فيمن الاحتياطيات الأجنبية. وبلغت حصة القطاع  %50 من عائدات التصدير، وحوالي% 50 وما يصل إلى الماليةالإيرادات 

الكبير  الانخفاضلا تذكر. ومع ذلك، وعلى الرغم من  ةالمباشرخلق فرص العمل ل، وأهميته بالنسبة %9 – 8 المحلي الإجمالي ما بين

الاقتصادي  تعافيلاتحقيق ل ضرورة أساسية تمثلقطاع النفط والغاز استعادة زال تلا ، م2014ط منذ عام لنفالسعر العالمي لفي 

 قتصادي المستدام في اليمن.تحقيق الاستقرار الاو

ارات ( الاستخدام الامثل للاستثم2( سرعة إعادة إشراك المستثمرين، )1) :إيرادات القدرة الإنتاجية السابقة على تعافيسرعة تعتمد 

المفترض ف .في نهاية المطافالصراع  اتفاقية حل ستثمر عنها ستثمار المستقبلية المتاحة للقطاع، والتيالاظروف ( 3) والمقدمة 

 ريع تحقيق مستوىإن الأسعار السابقة.  نحو نصفدولارا للبرميل، أي  50ونحليصل إلى  لنفط مستقبلاً العالمي لسعر الأن يرتفع 

زيادة كبيرة في سوف يتطلب للميزان المالي والخارجي لليمن في المستقبل م 2014قبل عام الذي كان سائداً  النفط والغاز يقطاع

في هذا  يمناخ الاستثمارسمح الفي حال يمكن عكسه  – م2002كما لوحظ منذ عام  -الانخفاض في الإنتاج كما أن  نتاج السنوي.الا

  والإنتاج.ستكشاف قيب والاالتنعمليات بخلق مسار أكثر استدامة لالقطاع 

استعادة فهناك حاجة إلى المعتادة للموازنة. عمليات التطلب جميعها استعادة تشرعية وبناء الثقة وفعالية أي برنامج إنفاق إن 

إجراءات الخدمات. وسيشمل ذلك وضع الممكن من  قدرالالعادية من أجل دعم الهيكل الإداري للدولة وتوفير وازنة عمليات الم

 (3)." للسنة المالية بعد انتهاء الصراعموازنة طارئة، سيتعين إعداد "أولىالخزانة. وكنقطة أعمال  استئنافعن  فضلاً ، لاعتمادا

واستخدام الموارد المحدودة ة المعني الأطرافومن أجل بناء الثقة بين ومصداقية الموازنة.  نزاهةشرعية دون استعادة ن تكون هناك ل

 ً  ستكون. وفي ظل الافتراض بأن أولوية الإنفاق الأموالسيكون من المهم ضمان وجود ضوابط أساسية لمنع تسرب  ،فعالاً  استخداما

ً  أمراً بيانات كشوف المرتبات وضوابطها سيكون  وصحة نزاهةمرتبات موظفي الخدمة المدنية، فإن ضمان لدفع  في البداية  .ضروريا

وتوفيرها ذات مصداقية من شأن تقديم معلومات و .الثقةلبناء يمثل أحد الإجراءات الهامة سالشفافية المالية والعمل بها بالالتزام إن 

ذلك سيعمل على  على فتح الأبواب للنقاش العام. كما أنأن يساعد ( كبداية)وتنفيذها  الموازنة وص إعدادخصبفي الوقت المناسب 

 استخدام الموارد العامة. وسيكون من المهم بشكل خاصبشأن  اءعلى حد سومن جانب المواطنين وشركاء التنمية المساءلة تسهيل 

 إعادة الإعمار واستعادة الخدمات في مختلف مناطق البلاد.دعم سيوجه لالإنفاق بأن وبشكل سريع برهن أن ت  على الحكومة 

حاجة إلى كون هناك ت وسوف. المتاحةات القدرتكون محدودة بمدى وف س ما بعد الطوارئ موازنةلصياغة إن العملية الأولى 

ومواصلة تطويرها بمرور الوقت. الإعمار  لإعادةات الرأسمالية ستثمارالامشاريع لآلية بسيطة لاختيار الأموال وتخصيصها وضع 

، وبناء السلاملتعافي ا على أساس تقييم احتياجاتالتنمية  قبل شركاءحظى في المقام الأول بالدعم من وفي حين أن هذه الاستثمارات ست

  مؤسسي.المشروع ال" حماية بوابةوضع الأسس لعملية "أن يتم في وقت مبكر يمكن نه إلا أ
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 المشترك تعافيالتحقيق  ونح

اليمن خلال المرحلة الأولى من الاستقرار تواجه تحدد هذه المذكرة التحديات الاقتصادية الرئيسية والمخاطر وخيارات السياسة التي 

 د انتهاء الصراع، ودعم استعادة الخدمات العامة والاجتماعية، واستعادة الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرصالاجتماعي والاقتصادي بع

 إلىيهدف النطاق المقترح لخيارات السياسات فالرئيسية. مخاطر الاقتصادي وإدارة عوامل الالموروث  لدخل والتغلب علىمدرة ل

أدت هي التي سوء الإدارة بقترنة المالصراع قبل نشوب غير المستدامة  السياساتإدراك أن انطلاقاً من المشترك"، التعافي " تحقيق

رص الاستثمار والعمالة والتنمية المستدامة في فالسيطرة على الاقتصاد من قبل فئة قليلة وتقويض و اقتصادية دوث اختلالاتحإلى 

أنها كما  في اليمنجميعها أعراض للصراع هي الأداء صور في وأوجه الق ةقتصاديالا تالاختلالافالسيطرة الناتجة إضافة إلى اليمن. 

ً وهذا الصراع. تحرك عوامل تعتبر أيضاً   بديلإلا أنه لا يوجد للتنمية، شاق ال لمعالجة هذا المسار في حين أن الأمر سيستغرق وقتا

 ةالتعرض للفشل واردمخاطر كما أن . المشترك للتعافياً من وضع شروط بدءاً  في معالجة الأسباب الجذرية لهذا المسارللشروع 

تبلغ  السلام تحقيق العقد الأول بعد لالفرص سقوط البلدان مرة أخرى في أتون الصراع خ( أن م2004يقدر والتر ) عالية:وبنسبة 

أن ن شأنه ممتوازنة متسلسلة ومن خلال سياسات واقعية و ،أمور أخرىجملة من  ،تحديد المخاطر الرئيسية ومعالجتها بيد أن. 40٪

  الجذور. وعميقةمتأصلة  مشترك وتجاوز تركةال تعافيالأن يسمح للبلد بأن يحقق والعنف في اليمن  حلقةيكسر 

  الملامح الاقتصادية والاجتماعية البارزة في اليمن 

، شهدت م1990وماي فيمنية الوحدة اليأعقبا  انالعقدين اللذخلال ف .على الدولةمعتمدا  و لقد كان مسار التنمية في اليمن مختلطا  

، حيث ان اليمن الحديث خرج من فترة الاستعمار )جنوب ةقتصاديالاو ةسياسي من الناحية الالبلاد بأكثر فتراتها استقراراً اليمن تمتعت 

الفترة خلال ن قتصادي في اليمالا وكان النمالوحدة  بعدومطلع ستينات القرن الماضي.  )شمال اليمن( في ةالإمامحكم فترة  واليمن( أ

ً  م2010إلى  م1994من  ر الديموغرافي وتصدير العمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتحول من يبالتغيالأولى بالدرجة  موجها

حيث  بالمعايير الإقليميةمقارنة  ضئيلاً  اليمنفي قطاع النفط  وكاننفطي. القطاع التطور بمنذ بداية التسعينيات تأثر الزراعة، وقطاع 

٪ من عائدات 85٪ من الإيرادات المالية و60ونح(، لكنه حقق في المتوسط م2000ألف برميل يوميا ) 350ونح في ذروتهالإنتاج  بلغ

ً اليمن سابقشمال من الخاضع لتحديد الدولة الموروث كبير ال (4)القطاع الخاصكما أن التصدير.  الاشتراكي اليمن الجنوبي وكذلك من  ا

ً سابق التوظيف الذي تديره  وكان الاقتصادية، مواردالعديد من القد أعطى الدولة نفوذاً واسعاً للاستفادة من  القطاع النفطيمعززاً ب، ا

سعى وراء أدى الهيكل الاقتصادي الناشئ الذي تهيمن عليه الدولة إلى ظهور اقتصاد يوقد الاقتصاد الحديث. الدولة يندرج ضمن 

الاعتبارات السياسية الرسمية واستخدام الأصول الاقتصادية على أساس تجارية فرص الالر على ، حيث يجري التفاوض باستمراالريع

وإنتاجي قطاع خاص تنافسي هذه الظروف لم تسمح بقيام ووأيضاً على المستوى الوطني. المحلي مستوى على ال الولاءاتوتحول 

على الامتيازات  أيضاً خاص لكنها تعتمد اللقطاع لنواة الشكل تالائتلافات السرية الكبيرة ففي ظل هذه الظروف.  واسع نطاقعلى 

مزدهراً قطاع خاص لقيام  إعادة التفاوض بشأنها. ولم يكن مناخ الأعمال في اليمن مفيداً  ومن الدولة والتي يمكن سحبها ألها الممنوحة 

٪ من 37حوالي )إلى حد كبير طاع الخدمات استحوذ عليها قفقد  قطاع صغيرو والدخل خارج الحكومة فرص العملأما وتنافسياً. 

الناتج  من% 10والذي يمثل ) الزراعةقطاع إضافة إلى ، منخفضة نتاجيةذات إهذه الفرص هي  ومعظم (،الإجمالي الناتج المحلي

 (.المحلي الإجمالي

لعام لالعقدين السابقين  خلال وياً سن% 1.3 على مستوى الفرد ومعدل النم لغفقد ب .قطاع النفط والغازعلى استثمارات  ويعتمد النم

 وكانت العوائد الهامشية. الجاري الصراع المفتوحانتهت بفي اليمن تم فيه الدخول في مرحلة انتقالية  العام الذي ووهم 2011

. وبوجه والغاز قطاع النفطستثمارات في تعتبر إلى حد كبير انعكاساً للا، لكنها (5)ما ستثمارات رأس المال الثابت مرتفعة إلى حد  لا

، في حين انخفض الاستثمار م2010-2006 من خلال الفترة% 14,8 حيث وصل إلى م1997عام الذ منيتراجع عام، ظل الاستثمار 

ً ، مما يعكس م2010-م2005ما بين  الفترةخلال  الناتج المحلي الإجماليمن % 8,8 الخاص إلى  المجالاتخارج  الأرباحضعف  أيضا

من القيود  عدد فرض، وارتفاع تكاليف التشغيلفإن وبشكل عام (. قطاع النفط والغاز)حصول على الريع والأرباح الالقليلة التي تتيح 

الأمر الذي المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  يةإلى إعاقة التوسع في إنتاجأدت  الربحهامش كذلك انخفاض و، الرسمية وغير الرسمية

                                                           
 .المعمول بها% من الاقتصاد، على أساس المعايير 50على أكثر من  الاستحواذ  (4)
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في الوقت الذي كان فيه  وفي تحقيق النم - صادرات النفط والغازباستثناء  -لصادرات يحد من فرص العمل والدخل. وقد ساهمت ا

 .(6)النموهذا  لتفسيررئيسيا  الطلب المحلي عاملاً 

يعرقل التحسينات ويحد من الخيارات في من شأنه أن مع استبعاد جزء كبير من اليمنيين  غير المستدام للمواردغلال الاستإن 

المياه، مع تراجع موارد المياه العذبة بسبب الإفراط في ضخ المياه  شحليمن من أكثر البلدان العربية التي تعاني من اتعتبر  .المستقبل

مليار  3.9 ودر الطلب السنوي على المياه بنحق  م 2010 في عاموالزراعة التجارية. قطاع تطور و السكاني المتسارع والجوفية والنم

تجدد معدل ل مقابل ٪ للصناعة(2وستخدامات البلدية، % للا8و القات(زراعة ل ٪ مخصصة40 منها -للزراعة  ٪90) متر مكعب

مليار متر مكعب( من خلال استنفاد مخزون اليمن من المياه الجوفية  1.4العجز ) بلغوقد مليار متر مكعب.  2,5بـ يقدر موارد المياه 

ويعتبر قطاع الزراعة . الديزلباستخدام  التكنولوجيا الحديثة التي تعمل السبعينات بسبب بداية غير المتجددة، التي أصبحت متاحة في

% 30) الفواكه والخضرواتفي زراعة شاسعة وتعمل  أراضيبامتلاك  من المجتمع شريحة تحظى . ومع ذلك،للمياهالمستهلك الأكبر 

 الإعاناتتقديم تشمل غير رشيدة  ( سياسات1: )لالتلك المزارع من خ ات لأعمالوتم تقديم المساعد .(7)من إجمالي الإنتاج الزراعي( 

تطبيق ( عدم 2)القات  ، وخاصة لزراعةالجوفية لمياهالضخ الجائر لمما أدى إلى  لاستخراج المياه( سعر مخفضب )الديزل المالية

. الري بالوفر وأ السطحي لري( الاستثمار العام الذي شجع على استخدام المياه في ا3)و ،ظم استخدام المياهتنوترشد  لقوانين التيل

 .على أعمال الزراعة صغيرة النطاق التي تعتمد في الري على مياه الأمطارعظم اليمنيين تمد مويع

الاقتصاد  وأمكاسب سريعة والسعي وراء تحقيق للاقتصاد غير التنافسي  نتيجة مباشرة البائسةالاجتماعية  والمخرجاتالفقر يعتبر 

في البلد قبل نشوب  كسب العيشفي ظروف  أدى تراجع إنتاجية الاقتصاد اليمني إلى ركود عاملقد  .وضللتفا والخاضع غير الحر

هذه النتيجة م 2015في العام  بنك الدوليللالتي أعدها الاقتصادية  المذكرة. وقد حددت العمل فرص ـ وتزامن ذلك مع انعدامالصراع

الاقتصاد غير التنافسي في ظل ، الريعالبحث عن فرص على  . فالاعتماد المتبادلولنمتحقيق معدل عال لباعتبارها عقبة رئيسية أمام 

من اليمن تعتبر  منذ فترة طويلةوحالة الفقر. و السيئةالنتائج الاقتصادية  ضاعفوالاستخدام غير المستدام للموارد  الفساد الإداريو

٪ من السكان تحت خط 35رق الأوسط، حيث يعيش حوالي لفقر في الشلات اأعلى معدالبلدان التي لها حضور في تسجيل ضمن 

في المناطق بشكل أكبر ترتفع وكما أن معدلات الفقر تشهد تزايداً (. م2005)في اليوم الواحد لكل شخص دولار أمريكي  2الفقر البالغ 

بأن  م2014سنة ت مسح ميزانية الأسر لولي لبياناالأتحليل فقد أشارت نتائج ال. المناطقتلك في  السكان% من 70 التي يقطنهاالريفية 

الجاري إلى أن معدل الفقر قد الصراع  الأولية لتأثيرالمحاكاة تشير عمليات م، حيث 2014م و2005خلال الفترة  شهد تزايداً الفقر 

ً تضاعف  اليمن سجل م، 2012 عامالوفي  (8).م2016 في عام%  78إلى م 2014في العام % 34,1 من مستوى البلادعلى  تقريبا

من سوء ( 470,000حوالي )% من الأطفال دون سن الخامسة 60 وء التغذية في العالم، حيث يعاني حواليأسوء وأعلى معدلات س

 .% من نقص الوزن35و حادمن سوء التغذية ال% 13والتغذية المزمن، 

الاقتصاد الضعيف  واقع معالتعامل  بشكل خاص الشباب اليمنيعلى مما يفرض  ،التصاعدلا تزال الضغوط الديمغرافية آخذة في 

ثلث السكان البالغ حيث أن  سنويا،% 3 -% 2,5 والسكاني بنح والنممعدل ي قدر و .بشكل كبير لى التعليمعصول حفرص الوتضاؤل 

سوق  إلى عامألف شاب يمني كل  400ونح ينضمسنة(. وفي الوقت الحالي،  19 - 5في سن الدراسة )هم مليون نسمة  28عددهم 

بيد أن الاستثمار . ذلككون أعلى من تط سوالعمل. وفي حال افتراض وجود توازن بين الجنسين لدخول سوق العمل، فإن الضغ

 .في هذا المجالإلى الاستثمار الحاجة  يزيد من تفاقمومن ثم جاء الصراع لفي وقت مبكر، لم يواكب هذا النمو المطلوب في التعليم 

البرنامج . بالإضافة لذلك، تأثر الصراع منذ اندلاعلم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس  الطلبةعدد  ثلث يوتشير التقديرات إلى أن حوال

 الصراع. اندلاعقبل  أصلاً  ةعتبر متدنيتي تاليؤثر على جودة التعليم ولئك الطلاب الملتحقين بالمدارس سلباً الأمر الذي التعليمي لأ

وعلى سوق العمل وفي نهاية المطاف على المجتمع ككل نتيجة  الاقتصادعلى المدى الطويل ة في المترتبالآثار السلبية وبالتالي فإن 

، إضافة إلى محدودية المؤهلات المطلوبةالحصول على وجيد التعليم الفرص على يتمكن من الحصول دون أن  نشألوجود جيل 

ريعة.  الفرص الاقتصادية، سوف تكون م 
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 القات نبتة يمنية يتم مضغها كمحفز للشعور بالكيف والراحة وتعتبر كمنشط.  (7)
. ومن حيث شروط تعادل القوة 2014أسعار عام دولارا أمريكيا( للفرد في الشهر حسب  50ريال يمني )أو نحو  10,913يستند عدد الفقراء إلى خط الفقر الوطني البالغ  (8)

 .دولار أمريكي للشخص الواحد في الشهر 105.6دولار أمريكي للشخص الواحد يوميا، أو حوالي  3.52م، يبلغ خط الفقر حوالي 2011الشرائية لسنة 
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 قتصادية والمالية والاجتماعيةالتحديات الا حولنظرة عامة 

 .، وتعطلت الوظائف الاجتماعية والمؤسسية الحيويةم2015عام ال بدايةفي  الجاريانكمش الاقتصاد بشكل حاد منذ اندلاع الصراع 

منذ عام  الماضيين نيالعاميخلال  تقريباً % 40 في اليمن قد انكمش بنسبة الناتج المحلي الإجماليتشير التقارير الرسمية إلى أن 

على الاقتصاد، مما ألحق الضرر بسلسلة الإنتاج والأسواق في القطاعات الحقيقية. وتقدر كبير ومدمر  أثرللصراع  . وكانم2015

 م2015الأسماك بنهاية عام مصايد قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والذي طال  والتوقفضرار بالأالخسائر المرتبطة 

الطاقة والعمالة والسلع الوسيطة أي مجالات ) سواقالأوبسبب الانهيار العام للوصول إلى  (9)أكثر ودولار أمليار  18بمبلغ 

ً  بالانحسار والخدمات(، في حين أن الطلب آخذ من قطاع % 35 )تشير التقديرات إلى هاعلقت ربع الشركات كافة عملياتفقد ، أيضا

تي يتم توليدها الت خدمة توفير الكهرباء تضاءلكما . (10)(قد توقفت لتجاريةمن الشركات ا% 20ون الصناعة % م29والخدمات، 

 ً توقف إنتاج النفط بشكل فعلي. ومع كما . م2015عام المع بداية الصراع في توقفت بشكل نهائي ، وم2014عام المنذ أواخر  مركزيا

ً في اجه نتاج الغاز المسال المستخدم في السوق المحلية. وتووإذلك، استمر استخراج  تكاليف الشركات في قطاع الأعمال ارتفاعا

مذكرة السياسة أنظر أيضاً العنف )مخاطر معرضة لعرض المواد الخام وتوفرها في السوق وأصبحت بالإضافة إلى شحة  تشغيلال

ا قبل الحرب على مأقساط  وقد أدى ذلك إلى تفاقم، %50 والرسمية في القطاع الخاص قد انخفضت بنحوظائف (. ويقدر أن ال3رقم 

ً  المرتفع، الريعقطاع   لى الهيكل غير المتوازن للاقتصاد اليمني.ع وسبب ضغوطا

 االبلد من مصدرهإلى حرمان  م2014منذ عام % 90بمعدل الصادرات عائدات و قطاع النفط والغاز إنتاج اليمن منلقد أدى تراجع 

في  قطاع النفط والغاز يحققة. الماليإيراداتها من % 60-50من  ككذل وحرم الدولة ةالأجنبيعملة الفي الحصول على الرئيسي 

ن الإيرادات % م60ولنفط والغاز( نح)اهيدروكربون قطاع الانتاج صادرات ، حيث حققت التوازن المالي والخارجي للبلداليمن 

ما م. كما أنها حققت 2000العام اية بد مليار دولار( منذ 5حوالي  ،م2014في العام  الناتج المحلي الإجماليمن  11.2%) المالية

إنتاج النفط والغاز من  تراجعومن ثم مليارات دولار.  7حوالي حققت  م2014في عام ون عائدات التصدير، % م85 يصل إلى

الأخرى مصادر التراجعت كما . م2016ألف برميل في عام  30 ما يزيد عنألف برميل يوميا ليصل إلى  326يعادل متوسط 

الصادرات في عام وبشكل إجمالي، انخفضت . م2014مقارنة بمستواها في عام  م2015في عام %  60 وبنحالسلعية ت صادرالل

 الصراع.  ما قبلالذي كانت عليه في فترة مستوى المن % 10 إلى أقل من م2016

عدم وجود صادرات، ف. المتدنية لماليةفي اليمن حاليا إلى حد كبير على تدفق التحويلات ا ةتعتمد تدفقات احتياطيات النقد الأجنبي

لعائدات النقد الوحيد مصدر بمثابة الالتحويلات المالية جعل  مليار دولار سنويا، 2ونقص تدفقات المساعدة الخارجية التي تبلغ حوالي 

منذ ذلك الحين، حيث ، ولكنها انخفضت م2015بداية العام  الأجنبي. وقد حافظت التحويلات المالية في البداية على مستواها حتى

نظام ومعاناة  المالية بوجه خاص الثقة لاسيما في السوق إلى وبشكل عام فإن الافتقار. (11)دولارمليار  1,4 يقدر أنها لا تتجاوز حاليا

لمتوقع أن فمن اتلك الحوالات نقدا،  إن لم تكنإلى انخفاض التحويلات إلى اليمن. وأدى ، حاليا وظيفيالختلال من الا البنك المركزي

وحرمان  ، مما يزيد من مرونة الأسر الماليةوعبر محلات الصرافةالتجار  جزء كبير من هذه التحويلات إلى البلد من خلاليصل 

      التدفقات.تلك  النظام المالي من

 .السائد في اليمن والاقتصاديالسياسي والمؤسسي تأثر بعدم وضوح الوضع بالسوق وي ا  موجه الأجنبيالوصول إلى النقد  يعتبر

ً تراوح الذي يوالسوق السائد في صرف الالعملات بسعر شراي وبيع لبنك المركزي اليمني، يتم الكبير لغياب الوفي ظل  )مارس  حاليا

ً  320حوالي  ( منم2017 ً يورقم أاً نقديالتعامل  وما إذا كان تعاملحجم ونوع البناء على ريال  360إلى للدولار الواحد  ريالا يمنيا . ا

 حد إلىالبيني للبنوك  سوقالمقيدة بسبب انهيار  أصبحت البنوك، كما أن صرفالسعار فضل أالمعاملات النقدية الواردة بأ حظىوت

بنوك كما أن ال. المصرفي في السوق ومؤثر البنك المركزي كفاعلدور وغياب المخاطر العالية من عدم اليقين أو درجة لل نظراً كبير 

السيولة في حين لمعاملات ومرتفعة لتكاليف ذلك ينطوي على لكن ، المحليين الصرافينوالتبادل مع الائتمانية  تعلاقااللديها بعض 

 80بهدف رفع ما يعادل حوالي  م2016ريف عام التي تمت في خأدت الصفقة أن مستوى السيولة المتوفرة في السوق ليس جيداً. 

ريال يمني  400وط سريع في قيمة الريال ليصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى هبمليون دولار لتمويل الواردات الغذائية إلى 

                                                           
 يونيو، غير منشور. 15اليمن: التقييم الأولي للأضرار والاحتياجات،   (9)
 .للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ي السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالمسح التجار (10)
 غياب خدمات البنك المركزي اليمني.ظل الذي تم تقييمه بتراجع الثقة في النظام المالي في اليمن. وتراجع القدرة على الاستيعاب في  التراجعيرتبط  (11)
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بسبب  والبنك المركزي أغياب لكل دولار. ومما يزيد الوضع تعقيدا غياب الوصول الرسمي إلى الأسواق المالية الدولية إما بسبب 

 مثل تلك التي أنشئت في اليمن. مشكلة إزالة المخاطر التي تميل إلى العمل ضد الشركات المالية الصغيرة

في ظل غياب البنك المركزي والانخفاض التدريجي لمستوى الاحتياطي  م2016توقف نظام الاستيراد الرسمي عن العمل في عام 

عبر  ذلك الحين الواردات بعدعد ت ، لمم2016ذ سبتمبر . ومن%50 وبنح م2014الواردات منذ عام انكمشت ة. الأجنبيمن العملات 

المؤسسية المخاوف عم البنك المركزي اليمني وذلك بسبب عدم وجود الترتيبات المؤسسية المناسبة ودأو تحظى ب قنوات الرسميةال

غير  بطريقةتم شرائها يالإمدادات، بما في ذلك الغذاء، يمكن القول بأن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. وترتبت على عملية  التي

الإنسانية. وتؤدي أوجه القصور في مثل هذه ات من خلال المساعدوأالصراع  جار الذين لديهم ولاءات لأطرافمن قبل التإما  ةرسمي

خيارات محدودة بشأن الجودة. ولذلك أطلقت الأمم مدى توفرها وأماكن توفرها، الأمر الذي يترتب عليه النتائج إلى ارتفاع الأسعار و

ً  المتحدة نداءً   بهدف سد الفجوة في الإمدادات الغذائية.م 2017بداية العام  في إنسانيا

صورة فعالة ملاذه القطاع المالي بفقد خسر : (12)نظام البنك المركزي اليمنيوتوقف يعاني القطاع المالي من التراجع الاقتصادي 

ً  دفعالمنذ نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن. ونتيجة لذلك، توقف نظام الأخير للحصور على القروض  ، بين المصارف عمليا

ً كبير من قطاعه المالي، مما يزيد  رم الاقتصاد إلى حد  ح  كما   (13).الإنسانية اتمن تكلفة تنفيذ المساعد أيضا

 :نتيجة للتراجع الكبير في إيرادات الدولةبأشد أزماتها  المركزية مؤسسات الدولة تمر

، ومن المتوقع أن يكون أعلى م2016في عام  لمحلي الإجماليالناتج ا ٪ من14حوالي  العجز المالي الذي تم تقييمهبلغ  •

، كانت الموارد المالية م2016أغسطس شهر فحتى  القريب.المدى  علىالجنوح إلى السلم  إذا لم يتم م2017عام البكثير في 

، (لي الإجماليالناتج المحمن  %10: م2014في عام بلغت مرتبات وأجور القطاع العام فقط )بشكل أساسي المتاحة تغطي 

. ومنذ م2016 أغسطس من الحفاظ على جزء كبير من مهامها منذ ،شديدضغط تتعرض لوالتي  ،لم تتمكن المالية العامةو

دفع الرواتب لمعظم موظفي الخدمة المدنية. وبالإضافة إلى ارتفاع متأخرات المرتبات، تتراكم متأخرات يتم ذلك الحين، لم 

ً الموردين  ظل إلى م 2015في عام المتأتية من القطاعات غير النفطية تحصيل الضرائب  من أن معدل على الرغم. وأيضا

شهد أنه إلا  ،الإجماليالناتج المحلي من % 10البالغ حوالي والصراع الذي كان عليه قبل اندلاع مستوى العند حد كبير 

تفاع مستوى التضخم كأحد السبل لتمكين الدولة . وفي المستقبل، يمكن أن تتحقق مخاطر ارم2016عام  خلال كبيراً  انخفاضاً 

  حالة عدم اليقين. ضاف إلىالأمر الذي يمن خصم القيمة الحقيقية للمتأخرات المتراكمة، 

 

منذ عام  اتنفذه أنالذي اضطرت الحكومة المركزية  ةالإجباري ةالماليسوية بسهولة التلا يكشف المالي الكمي  تعافيالإن  •

تقلص حجم الموارد المالية فقد ، م2015منذ مطلع عام % 40 وبنحانكماشاً  الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين شهد م2015

م إلى 2014في العام % 23,6 من لناتج المحلي الإجمالينصف النسبة لالمتاحة، بما في ذلك تمويل العجز، إلى أقل من 

(. ونتيجة لذلك، خفضت 5على الملحق  أيضاً ع طلايرجى الا) م2016في نهاية عام  الناتج المحلي الإجمالي% من 11

 ً  .ن العملعإن لم تكن توقفت كلياً  خلال هذه الفترة، المؤسسات والخدمات وظائفها ونطاقها وعمقها تدريجيا

 

 وهيم 2014عام  موازنةعلى  – إلى حد كبير – م2016و م2015عامي العام في نفاق للإشرعية أي برنامج استندت  •

قانون بحسب ، م2016و م2015ة التي أقرها البرلمان، والتي كانت بمثابة المرجع الرسمي لميزانيتي الأخير الموازنة

تقديم وبدفع المبالغ المالية  اليوم ةمطالبالإطار يشبه الشرعية وتمسك بلمن يطالب بالتوتر بين وبالنسبة ل. العامة الموازنة

سم إلى حد كبير لصالح اعتبارات ، الإيرادات تتضاءلفيه كانت في الوقت الذي الخدمات في ظل حالة من الصراع،  فقد ح 

دفع الرواتب مع ما يترتب على ذلك من أثر مدمر على تقديم الخدمات، والمصداقية )قصيرة الأجل وضرورات الصراع، 

ً وفعالية الحكومة المركزية، مما يقوض المتأخرة(   . ومنذالضعيف أصلاً  وإدارة المالية العامة الموازنةمصداقية نظام  تماما

                                                           
 الموضوع.لنفس  3انظر ايضا مذكرة السياسة المنفصلة رقم   (12)
 حول القطاع الخاص في اليمن بما في ذلك القطاع المالي. 3انظر ايضا المذكرة رقم   (13)
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 الإجهاد الماليالأمر الذي يعكس مدى ، الجهاز الإداري للدولةمرتبات تم دفع سوى جزء من لم ي، م2016غسطس شهر أ

 وتراجع شرعيتها.تدريجياً قدرة الدولة المركزية إضافة إلى اضمحلال 

 

ف الصعبة لعملية الانتقال الهشة في اليمن منذ البنك المركزي اليمني الاقتصاد في المقام الأول على مواجهة الظروساعد  •

من . وقد قام البنك المركزي بهذا العمل م2015العام عندما تأزم الوضع في اليمن في بداية ، واستمر في ذلك م2011عام 

فترة  مسارات السياسة النقدية الاقتصادية المحافظة منذفق سعر الصرف للريال اليمني والنسبي لستقرار الاخلال إدارة 

الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في نهاية المطاف إلا على حساب م يتمكن البنك المركزي من طويلة. ومع ذلك، ل

مع تراجع احتياطيات النقد  م2016. وانتهت هذه السياسة إلى حد كبير في مارس ةالأجنبيالعملة من  احتياطاته تراجع

شهر واحد من الواردات. وبذلك تم تعديل سعر الصرف الرسمي ليصل إلى المطلوب لتغطية مستوى الالأجنبي إلى ما دون 

ليصل إلى  ريالاً  330حوالي من سعر الصرف في السوق في حين ارتفع حالياً ريال(،  215)من  ريال للدولار الواحد 250

 عاملاتتلم تتأثر الوأعلاه(.  انظر غير نقدية،م نقدية أ) حجم ونوع العملية المالية المطلوبةحسب ب للدولار الواحد، ريالاً  360

 بتمبر بسعر الصرف في السوق.س السعر الرسمي منذالمالية وفق 

، وأضعف القطاع خارجيا  و محليا  تسبب الجانب المالي من هذا الصراع في تراكم الديون العامة والمتأخرات على نطاق واسع 

ً كان إجمالي الدين العام منخفض فقد  .المالي ، لكن العجز المالي المتزايد الممول من خلال السحب على م2015م قبل عا نسبيا

بحلول نهاية  الناتج المحلي الإجمالين % م65 إلىليصل % 30 والبنك المركزي اليمني زاد من الدين المحلي بنحقبل المكشوف من 

تراكم متأخرات نتيجة لنشأت ديون محلية إضافية ، و. وقد استنفدت القيود التماثلية للبنوك المحلية التي تشتري ديون الدولةم2016عام 

لتراكم المتأخرات. وفي أحد المصادر يعتبر الخدمة المدنية موظفي عدم دفع مرتبات كما أن  حالياً،مستويات مجهولة عند السداد 

ً  مصدراً مثل في وضع يمكنه من أن ين يكون المستقبل، فإن القطاع المالي الضعيف ل العام، مما يحد من خيارات للتمويل المحلي  هاما

القطاع المالي يق مع ذلك، فإن معالجة مسألة تراكم متأخرات المدفوعات المحلية ستع. وللتعافيالتمويل المحلي للحكومة المقبلة و

ير على وتعتمد مساحة التمويل خلال مرحلة ما بعد الصراع الأولية إلى حد كب، تعافيال عملية لمساهمة فيمن االقطاع الخاص وبقية 

 (14)الخارجية. المصادر 

تقديم المساعدة الإنسانية  بدوره أعاقوالذي الصراع ب سلبيا   تأثرا   تقديم الخدماتتتأثر البنية التحتية والقدرات المؤسسية ونظم 

ستعادة النظم من دون افاعلة  ما بعد الصراع لن تكون مرحلةفي  لعديد من اليمنيينتقديم الخدمة وعلى وجه السرعة ل إن. الفعالة

عن  فضلاً  وما إلى ذلك(الخدمات، وسلسلة إمداد  الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والخاصة )مثل الأسواق المالية ونظام الدفع

 وأ)في البنية التحتية( لأضرار مادية  سواءً  ظمتلك الن   تعرضتالمالية العامة(. ومع ذلك، فقد أنظمة إدارة و الموازنةالقطاع العام )

(. .الخ، الإدارية وإنفاذ القوانين اتالقدر) العام في القدرات المؤسسية الانخفاضمن  وأالصراع  لسياسية الناجمة عنسبب الأضرار اب

وبالتالي فإن الدمار الذي مزيد من الوقت، الوكذا ن ظم التسليم  ومن المتوقع أن يستغرق استعادة هذا النسيج الاقتصادي والمؤسسي

 مستقبلا.  تعافيأثر موروث على سرعة ال يكون لهحدث حتى الآن س

 

التقديرات ف  .بعد انتهاء الصراع بناء مجتمع أكثر شمولا  أمام  تحديا  ، ويمثلان اليمنحاليا  على نطاق واسع في لفقر والبؤس اينتشر 

لتصل إلى % 14زيادة بمعدل هدت ش الوطنيإلى أن نسبة اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تشير لديناميكيات الفقر الأولية 

يمني يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة مليون  19,4 تشير التقديرات إلى أن حواليو(16) /(15).م2014% في عام 48% مقارنة بـ 78

ً  8 ووالصرف الصحي، حيث يواجه نح لا يستطيعون الحصول شخص مليون  14.1في حين أن هناك ، حاداً  ملايين شخص نقصا

ً ، ية الصحية الكافيةعلى الرعا  8,1 انعدام الأمن الغذائي الشديد يؤثر علىكما أن  ،نفسية كبيرة ويواجه الأطفال والبالغون ضغوطا

مليون  2حوالي وهناك ما يقدر بمليون طفل.  2,1 منهم ،مليون نسمة 3,3بـ  شخص، ويقدر عدد المصابين بسوء التغذية الحادمليون 

                                                           
 م.2016مايو  23حالة التمويل الخارجي الهشة في اليمن: ماذا يمكن للجهات المانحة أن تفعل؟ صندوق النقد الدولي، غير منشور،  (14)
، فإن خط الفقر م2011القوة الشرائية لعام تعادل . وفيما يتعلق بم2014أسعار عام بحسب ريالا للفرد في الشهر  10,913الغ البيعتمد عدد الفقراء على خط الفقر الوطني  (15)

 م.2014دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم بناء على أسعار  3.52الوطني يعادل حوالي 
 م.2014انظر نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام  - ميسورة الحال يتضح أن الأسر الاشد فقرا أكثر تأثرا بانعدام الأمن من الأسر (16)
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ً ، ب القتال وانعدام الأمنالمدارس بسبلم يلتحقوا بطفل  ملايين شخص، في  3إلى أكثر من  وقد ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا

% 52 والتي تمثل نساءتعولها  التي الأ سرأشهر. وتشكل آفاق  6تزيد عن  لمدةفي الداخل من النازحين مشردين مليون  2 حين ظل

ً من مجتمع النازحين  ً  تحديا  مخاطر خطيرة على مستقبل التنمية البشرية في اليمن.بالصراع  لنتائج ذات الصلةوتشكل هذه ا (17).خاصا

الدعم السريع الخارجي كما أن  .ثقة في الترتيبات النهائية للسلاموجود وخلق فرص عمل  واستعادة النمو تعافيكما تتطلب عملية ال

طفرة في عملية التعافي توليد يؤدي إلى  أنمن شأنه  يالنفط ادقتصالاوالبنية التحتية وعيش ال سبلالتعافي المبكر لوالكبير وكذلك 

لإنهاء الصراع واستئناف المتوقع النهائي ( ما إذا كان الاتفاق السياسي 1على: ) م اعتماداً 2014عام الالاقتصادي منذ تراجع الوعكس 

( ما إذا 2)مصداقية، يتمتع بال، وما اذا كان الاتفاق دبين جميع الشركاء السياسيين الرئيسين في البلا وهفي اليمن  الانتقاليةالمرحلة 

يؤدي في سكانت الموارد الخارجية التي قد تتاح من قبل شركاء اليمن يمكن أن تؤدي إلى إعادة الإعمار والاستثمار في اليمن، مما 

 في تحقيق والرغبةلحة في اليمن مشاركة مستمرة من أصحاب المصيتطلب الشرط الثاني . بيد أن التنميةتحقيق نهاية المطاف إلى 

التواصل و، الأمر الذي يتطلب بدوره درجة حاسمة من الشفافية وكمةالتقليدية )انظر أعلاه(، بما في ذلك الحالمنهجيات تحول في 

بشكل  كانت المساعدات المالية متاحةففي الماضي . تعافيفي الوعاجلة ملموسة تحقيق نتائج  أخيراً خطط وتسلسل العمل، والحول 

الدورات السابقة( ما لم يتم  الخلل في المتوقع )وإصلاحتعافي لن تحقق الالصراع  لكن المساعدات المالية بعد انتهاء، كبير لليمن

الهدف ساعد على تحديد وت تصل إلى مختلف المناطقومختلف مستوياتها، بإطلاق عملية سلام في اليمن تهدف إلى ضم جميع اليمنيين 

 إجراء حوار واسع ومستمر داخل اليمن وكذلك مع شركائها الإقليميين والدوليين.بسمح تطني، والو

 الصراعتوصيات باتخاذ إجراءات فورية بعد انتهاء  .1

التدهور  إذا استمر الاقتصاد فيأن يتحقق لا يمكن لسلام فا أمرا  اساسيا  لتحقيق السلام وجني ثماره. يعتبرإن استقرار الاقتصاد الكلي 

الاستقرار الاقتصادي وخلق أفاق ذات مصداقية سيكون من الأهمية بمكان تحقيق . وبالتالي الحرباقتصاديات  سادت الاسيما إذ

الاقتصادية الخارجية ، وبصورة أساسية القيم الإجمالية الاقتصاد الكليفي تحقيق التوازن . إضافة لذلك، فإن عمارالإ وإعادةللتعافي 

سوف يتطلب تعافي  -بعيداً عن التخطيط الاستراتيجي،  –استقرار الاقتصاد الكلي في البداية  . كما أنسيمثل الخطوة الأولىوالمحلية، 

، بما التعافي تحقيقوتغطية الواردات الاحتياطيات الأجنبية يسمح ب رصيدتصاد الكلي، مع وجود حد أدنى من ة للاقالأساسي الأرصدة

، علاقةى من الموارد المالية للبدء في إعادة بناء الخدمات العامة والمؤسسات ذات الحد أدنإضافة إلى القطاع الخاص،  تعافيفي ذلك 

ً الدولة المركزية. وسيتطلب ذلك إعادة بناء وفي نهاية المطاف  الجديدة المقبلة، موارد أولية  الحكومة اليمنية تحديداً منح الدولة، و أيضا

استعادة في أهمية خاصة  ةالأخيره وسيكون لهذ (18).تقديم الخدماتفي بدء المتأخرات المتراكمة والسداد المرتبات وتسمح بدفع 

 اليمنيين.مواطنين المصداقية بين ال

 نتعاشأولوية لتمكين القطاع الخاص من التعافي وتحقيق الايعتبر الاحتياطيات الأجنبية  رصيداستعادة الحد الأدنى من إن 

 الاستقرار استعادة مع يتناسب بما البداية في المتاحة الأجنبية الاحتياطيات أرصدة من ىالأدن الحد يصل أن وبالتالي ينبغي. الاقتصادي

 اندلاع سبقت التي الفترة خلال دولار مليار 4.5 بمبلغ والمقدرة ،(19)أشهر 3 لمدة البلاد واردات تغطية من يقرب ما إلى الكلي

الاحتياطيات المعروفة )يناير هذا وقد بلغت . قصوىلمستوى أولوية عادة الاحتياطيات إلى هذا اعملية است وسوف تمثل (20)الصراع.

ً  ومن المقدر كذلك (21).شهر واحدالمبلغ المطلوب لتغطية واردات السلع لعن ما لا يقل ( م2017 )انظر أدناه( أن إمكانات  أيضا

في الفترة الذي سبقت اندلاع ير تصدالكحد أقصى من عائدات % 50ى ستبلغ خلال السنتين الأولالنفط والغاز عائدات تصدير 

ً الصراع في فترة ما قبل الصراع، كما أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين للوصول إلى حجم الإنتاج  ، لأن الأمر سيستغرق وقتا

من عام  داءً ، ابتالنفط والغازتصدير لعائدات سنوياً كدولار مليار  3الصادرات حوالي ومن المتوقع أن تحقق تلك . (22)مقدار النصفب

                                                           
 لوحة السادسة.الم، فرقة العمل المعني بحركة السكان في اليمن: 2015المنظمة الدولية للهجرة  (17)
 نظام الموازنة الوطنية.يمكن أن يكون لطريقة الدعم أشكال كثيرة، ولكن ينبغي أن يركز الدعم الخارجي والأولي على دعم واستعادة أداء  .(18)
 وتعتبر ثلاثة أشهر من تغطية الواردات من المستويات الدنيا للبلدان التي تستوفي معايير الاستقرار الاقتصادي الكلي. .(19)
 .2016في المئة من الصراع انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام  10أي ما يعادل حوالي  .(20)
إلى أن الاحتياطيات قد انخفضت إلى ما دون المستوى الحرج. إلا أن  2016الإحصاءات الفعلية عن الاحتياطيات، ويشير التقييم الذي أجري في نهاية عام لا تتوافر  .(21)

ن تجاه هذه المؤسسة وقدرتها على جذب المستوى الذي تم تقييمه آنذاك يعكس البعد الاقتصادي لخطوط الصراع المتقلبة في اليمن، مما يترجم عدم ثقة الوكلاء الاقتصاديي

 د.الاحتياطيات. إن النظر في الموازنة العمومية للبنك المركزي فقط من شأنه أن يقلل من المستوى الفعلي للاحتياطيات المتاحة في الاقتصا
ود المادية فحسب، بما في ذلك العقود المبرمة مع المشغلين الوطنيين ولن يتم تحديد مدى تعقيد استعادة قطاع الهيدروكربونات من خلال استعادة البنية التحتية والعق .(22)

 ا.والأجانب. إن استيعاب الاقتصاد السياسي لهذا القطاع وتحقيق التوازن فيه، والذي له أيضا بعد محلي وإقليمي، سيكون مضيعة للوقت ومكلف
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التصدير إمكانية  تستغرق. ومن المرجح أن م2017عام البحلول منتصف لسلام ا تحقيقوذلك في حال في أقرب وقت ممكن،  م2018

ً انظر ) ن تكون متاحة على المدى القصير، حيث لللبزوغ مجدداً الأقل  ستة أشهر علىالصراع  بعد انتهاء  2.2.1الجزء رقم  أيضا

وف س – سنوياً مليار دولار  3حوالي  م2015قبل عام والتي بلغت  –(. كما أن التحويلات المالية طاع النفط والغازقتعافي بشأن  أدناه

لات . وبينما تستمر التحويقطاع النفط والغازأكثر من الاحتياطيات الأجنبية  أرصدة لتعافيأهمية وثقة  الأكثرالمصدر تمثل في البداية 

إعادة بناء الثقة في هذه لال فإن جذب هذه التدفقات إلى البنك المركزي من خ( قنوات الخاصةالعبر ) في التدفق إلى اليمنالمالية 

نصف إلى ثلث ستقطب أن يبعد انتهاء الصراع المهمة المباشرة. وإذا استطاع البنك المركزي اليمني وف تمثل المؤسسة وسياساتها س

منح البنك ي  أن الأهمية بمكان مليون دولار كحد أقصى. ولذلك من  750ل إلى يمكن أن يصذلك  التدفقات الحالية للتحويلات، فإن

تلك الثقة في جنبي لإعادة بناء الثقة في هذه المؤسسة. ومن شأن النقد الأاحتياطي كاف من في وقت مبكر مستوى والمركزي 

السياسات المعروفة، بما في ذلك ممارسة ناف استئالمدى القصير  فيساعد البنك المركزي اليمني تالاحتياطي الأجنبي الأولي أن 

ً  زرعسياسات إدارة سعر الصرف، التي من شأنها أن ت تدفقات العملة من الاقتصاد. وتتراوح جذب على قدرته على  الثقة وتؤثر إيجابا

ة إلى استيراد متطلبات الحاجدولار، مع مراعاة مليار  3إلى  2الاحتياطي الأجنبي للأشهر الستة الأولى بين المقدرة في فجوة ال

 .تعافيال

في حين أن ف .لا غنى عنه للتعافي الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي ا  شرطيعتبر عمليات البنك المركزي على الفور إن استعادة 

كون ية الفعلية لوظيفته الماليوعلى قدرته على خدمة دفع الرواتب العامة،  البنك المركزي اليمني يركز كثيراً بشأن النقاش الحالي 

بقدر سوق الدين العام، وتسهيل المحلي  الملاذ الأخير للنظام المالي اليمني، لتحقيق التوازن بين القطاع الخاصوالمقرض  بمثابة

ليمني البنك اميزانيات فلمثل تلك النقاشات.  خضع بعديلم ذلك  ، إلا أن(23)التجارة الدولية، وضمان بقاء ومصداقية النظام المالي اليمني

ً انظر ) صل معدل القروض المتعثرة للبنوك إلى مستويات تبعث على القلقوقد ومجمدة في الوقت الحالي،  مذكرة السياسة رقم  أيضا

تم اعتبارها الذي و -مليار دولار لسد الفجوة في الاحتياطيات الأجنبية  3إلى  2ومن شأن تقديم مبلغ . (المتعلقة بالقطاع الخاص 3

ً أن يساعد  -لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وعاجلة أولى سريعة  أعلاه كمساعدة على إحياء  خطوة أولىكو بشكل غير مباشر أيضا

بالنسبة يعتبر من الناحية التقليدية هاماً المجال التجاري الذي  وهخدمات القطاع المالي حيث يمكن إحياء نشاط الاستيراد، وإحياء و

 تعيد إحياءمن شانها أن يساعد البنك المركزي على دعم السياسات التي  سوف الأجنبيمن النقد العاجل  مبلغالتوفر  إنللبنوك اليمنية. 

بعض  هبعتيتلق بالتخطيط موقف  وهو ،الاحتياطيتعزيز  لالضغوط التضخم من خمواجهة الوقت نفس في و الاقتصادوإنعاش 

)بعد بمرور الوقت  والإجراءات السياسيةمزيد من الموارد للك حاجة هناستكون  هومن المؤكد أن)وما قبل(. م 2015عام الالنجاح في 

هيكلية فيما يتعلق بمحفظة أصول القطاع المصرفي القضايا المزيد من الهذا الطريق ومعالجة في  مضي قدماً ك( للأقل من ذل وأشهر أ 6

ً )انظر   المساعدة،مدى سرعة واستجابة الاقتصاد لهذه ومن غير الواضح . القطاع الخاص( تعافي بشأن 3مذكرة السياسة رقم  أيضا

 (24) .في المقام الأول كبيراً يمكن أن يكون أن التأثير م( 2013م إلى 2012إلا أنه يمكن القول بناء على الخبرة السابقة )

المستثمرين من تسوية أوضاع الديون الخارجية لتمكين يتطلب استئناف التجارة بكامل إمكاناتها وإحياء قطاع النفط والغاز  إن

عقبة أمام استئناف الأنشطة التجارية ستمثل المتأخرات المتراكمة على التزامات الديون الخارجية فالنقدية. تدفقات الالوصول إلى 

العادية، وإحياء القطاع الخاص بصفة عامة، والدخول في معاملات مالية معقدة لاستعادة قطاع النفط والغاز، حيث سيصر الدائنون 

وسيتعين تسوية التزامات . مطالبة بشأن تدفق العملات الأجنبيةالقبل أن يتمكن المستثمرون الجدد من الوفاء بمطالباتهم رورة ضعلى 

بلغت (. مستقبلاً ) الديون الخارجية، وربما الديون المستحقةكما يتعين على وجه التحديد إعادة جدولة متأخرات الديون الخارجية، 

بلغت المتأخرات المتراكمة على كما ، م2016نهاية عام ب الناتج المحلي الإجماليمن % 21 المستحقة حوالينسبة الديون الخارجية 

الديون غير المسددة والمتأخرات رصيد مجموع أي - المعيارين لاكو. الناتج المحلي الإجمالين % م2 التزامات الدين الخارجي حوالي

فيما يتعلق  و، أ(25) على المستوى الدولي ومن الطبيعي أن تستطيع اليمن تحملهالمقارنة امن خلال  نسبياً منخفضة لا تزال المتراكمة 

                                                           
يف من المخاطر" الذي يصف اتجاها بأن المصارف والمؤسسات المالية الموجودة في أسواق مالية ويعاني النظام المالي اليمني بشدة من تأثير ما يسمى بـ "التخف  (23)

عرض لمخاطر تعرضها لعمليات ورأسمالية أكبر تخضع للإشراف الجيد تميل إلى "إلغاء الربط" عن البنوك الصغيرة أو الأسواق المالية الصغيرة أو الهامشية خوفا من الت

يرة، وأي معاملة لإرهابيين المحتملين. والجانب المعاكس لهذا الاتجاه هو أن المصارف اليمنية محرومة من بنوكها المراسلة في هذه الأسواق المالية الكبغسل الأموال وتمويل ا

 بالعملة الأجنبية تصبح أكثر تكلفة، إن لم تكن ممكنة أو متاحة على الإطلاق.
٪ من النمو في الجولة الأولى، والماضي هو الدليل. وما إذا كان من الممكن 3مليار دولار( قد يشتري  1دعم خارجي ) ٪ من إجمالي الناتج المحلي في شكل1حوالي  (24)

يخدم أشهر من اتفاق سلام( من شأنه أن  6الحفاظ على الأثر المضاعف بناء على مصداقية ترتيبات السلام وما إذا كان من الممكن إحياء قطاع الهيدروكربونات بسرعة )بعد 

 استقرار النمو الاقتصادي.
 .2015وفي ظل الظروف الاقتصادية العادية، ستكون حالة الديون الخارجية قابلة للتحمل، كما كان الحال قبل عام  .(25)
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ً فإنها سوف تؤثر سلب . ومع ذلك، إذا ما تركت المتأخرات دون حل،، والتي يمكن حلهابالمتأخرات الخارجية ، تعافيعلى جهود ال ا

 (26).الخارجيين لليمنلذلك سيكون من الأهمية بمكان تسوية أوضاع الديون مع الدائنين 

الموردين والمرتبات(، مستحقات المتأخرات )مثل مسألة الدين المحلي ومعالجة فإن احتواء وعلى غرار وضع الدين الخارجي، 

نفقات التعافي حيز مالي ل إيجاد( 2بناء الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي، )ل( 1)سوف تمثل أهمية  وربما إعادة هيكلة الدين المحلي

 قد تضاعف الدين الداخلي كنسبة منل .)تعزز التوصية المذكورة أعلاه( دارة الاقتصادية للدولة المركزيةفي الإ( بناء الثقة 3)و

ً  الناتج المحلي الإجمالي ومعظم هذا الدين المحلي إما %(. 65إلى % 34من م 2016 إلى نهاية م2014خلال العامين )نهاية  تقريبا

الدولة الذين لم يحصلوا  موظفيل وأالذين لم يتم تسديد مستحقاتهم موردين لل وأ، المالية(يل الاحتياجات لتمو قروض)لبنك المركزي ل

مسار كما أن . أسعار الفائدةها لسداد وثلث لرواتب،تغطية ال م2016في عام تقريباً نصف النفقات العامة قد ذهبت و .على مرتباتهم

ً من شأنه أن كما  للخطر، تعافيالعملية عرض يأن شأنه  ومنليس ثابتاً الإنفاق والديون  الاحتياجات الائتمانية  يضغط علىأن  أيضا

ً )انظر الخاصة  وتقدر . القطاع الخاص( تعافيبشأن  3مذكرة السياسة رقم  وأ ،الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المالي -أعلاه  أيضا

بحلول نهاية ( مليار دولار 1,3 بما يعادلالإجمالي ) من الناتج المحلي% 4% إلى 3,5 المتأخرات المحلية المتراكمة بما يتراوح بين

الناتج المحلي من % 13رب ا، أي ما يقم2016في حدود عام  م2017عام في من المرجح أن يكون العجز المالي . وم2016عام 

الدين  ات فوائدواسع مستوى التزام ما يساوي على نطاقووه، الناتج المحلي الإجماليمن % 8 و، مع عجز أولي يقدر بنحالإجمالي

ً )انظر على التوالي أي ثلث مجموع النفقات  ،المحلي (. وعلى الرغم من أن الوزن النسبي 5لملحق في ا جدول المؤشرات الكلية أيضا

تصادي المترتبة حالة الركود الاقوالناتج عن عدة أسباب من بينها الصراع الجاري للديون المحلية يعكس الوضع المالي غير المستقر 

 على أن الدولة المركزية اً مؤشرتعتبر  –الحد الأدنى( )بأي ثلث مجموع النفقات  -المحلي  لفوائد الدينل، فإن الحصة الهائلة على ذلك

صراع، غذي عوامل اليقوض بناء السلام ويمعالجة هذه المشكلة من شأنه أن عدم  إنإلى حدودها المالية. في طريقها  من الناحية المالية

عقود غير اللمرة واحدة )دين سداد  ومعالجة هذه المشكلة ليست مجرد مسألة موارد، أكما أن طر التضخم. اخمزيد بالتأكيد من يو

ً بل تتطلب (، ، الخ.رواتبالمسددة وال زيادة الموارد المالية المطلوبة على المدى التي تعيق  مالية للدولةالشرعية ال ضعفمعالجة  أيضا

حقق ي أنللدولة من شأنه شرعية المالية الدعم لتدابير على المدى القصير بالتزامن مع اتخاذ ضخ الموارد المالية بالتالي فإن والقصير. 

على المدى المتوسط. ومن شأن كل هذه  تعافيالتسهيل  القدرات المؤسسية، وبالتاليوبناء  السلام،بعض الثقة الأولية لصالح بناء 

لتغطية المدفوعات  فورياللمدى على ا ذا الصدد، ستعطى الأولويةهفي و. مسار الدينوعكس عد على تحويل العوامل مجتمعة أن تسا

ً 2)وتأثيرها الاقتصادي )المضاعف(،  (1) الأولى )العقود والرواتب(، وذلك بسببالسابقة  ، ( بسبب إعادة تأكيد سلطة الدولة. وثانيا

على وبشكل واضح  طاع الخاص بصورة متوازية. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعدينبغي معالجة مسألة تسوية المتأخرات مع الق

ً ستؤدي  بل أنهالقطاع الخاص، للة السيوتوفير  . للتعافي وهذا من شأنه أن يرسل إشارة ،إيجابي على القطاع الماليخلق أثر إلى  أيضا

 ً ً أشهر  6الفائدة المحلية على الأقل لمدة مدفوعات أسعار التمويل الخارجي المحايد للتضخم من شأن إعادة  ،ثالثا % 4 )حوالي مبدئيا

ً  (الناتج المحلي الإجماليمن  ( 1طريقتين: )من خلال يساعد القطاع المصرفي أن على استقرار الاقتصاد الكلي، و أن يؤثر إيجابا

 لتاهمامن شأنه أن يدعم الواردات. وك الذيوفي النقد الأجنبي، العجز  ( تخفيف2)والسيولة التي تشتد الحاجة إليها، الحصول على 

ً انظر فيها ) القطاع المالي تعافيعن  فضلاً الاقتصادي في اليمن،  تعافيلل تاناسيتعتبران سمتان أس بشأن  3مذكرة السياسة رقم  أيضا

 القطاع الخاص(. تعافي

اليمني والنسيج الاجتماعي بعض الوقت كما الاقتصاد  تعافيمن المرجح أن يستغرق : الشامل التعافي ونح اللازمة الخطوات تحديد

 والاقتصادي ه تعافيفإن ال ولذا،. وبناء السلام( يدعم كل منهما الآخر تعافيغير أن كلا البعدين )ال السلام،الحال بالنسبة لبناء  وه

 ً سوف تجد صعوبة  المستقبلية الحكومة اليمنيةومؤسساتها، و المركزية،السلام. ومع ذلك، فإن الدولة  وتحقيق كسبل مهم جزء أيضا

وبالتالي  المصداقية،واستعادة الأقاليم جميع  ودمجشاملة للسياسات التغطية الفي تلبية التوقعات المتعلقة باستعادة الخدمات العامة، و

 :القدرة على ذلك، يجب أن تظهر جهود تحقيق الاستقرار المبكر على أقل تقديرعلى الرغم من شاقة. وتبدو أن المهمة الفعلية فإن 

استعادة النظام الإنتاجي  واتخاذ خطوات واضحة نحوتجمع بين الأمن  تعافيللتهيئة بيئة خلق و( 2( وقف التدهور الاقتصادي، )1)

. وفي حين أن التوصيات تعافيسلام والمن ال ن في جميع أنحاء اليمنيالمواطنسيستفيد  كيفبيان ( 3اليمن، )في والتجاري والمالي 

منه  ستفيدسيالاقتصادي الذي  تعافيستؤدي إلى الالصراع  فترة ما بعدفيما يتعلق بالسابقة إضافة إلى التوصيات أعلاه  المذكورة

                                                           
 وسيعمل نادي باريس عادة بوصفه المؤسسة الدولية المشار إليها للمساعدة في إيجاد حل. .(26)
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الذين يقدر بأن أعدادهم قد تضاعفت في الوقت الحالي  العديد من اليمنيين الفقراء،إلا أن  ،بوتيرة مختلفةلو و والمؤسساتالمواطنين 

ً بحاجة  سوف يكونوا، (27)م2005عام المقارنة ب السكان% من  78إلى لتصل  وفي حين الإغاثية.  إلى تلقي الدعم والمساعدات أيضا

لتشمل المناطق التي يصعب الوصول تها يادبل سيتوجب ز الإنسانية ستظل ضرورية بعد التوصل إلى اتفاق سلامات أن المساعد

ً الضمان ات تقديم مساعدسيكون من الأهمية بمكان استئناف فإنه إليها،   ولذلك، فإن (28).وعوزاً  الاجتماعي لأكثر الفئات اليمنية ضعفا

 أيضاً كون تينبغي أن وسبل عيش العديد من اليمنيين لدعم قدم الالتي ت (29)وغيره من المؤسسات صندوق الرعاية الاجتماعية دعم

 تقديم المنح النقدية للفقراءمن المفيد أن يترافق سيكون كما تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وقت مبكر.  اتأولويضمن 

التغذية  ومكافحة سوءالتعليمية  الخدماتاستعادة  وحوافز اجتماعية مناسبة نح من أجل خلقودعم تعليم الأطفال مع القسائم الغذائية 

ً  )انظربين الأطفال   40 وبنحلسنة كاملة الاجتماعية ة لصندوق الرعايالمطلوب التمويل مبلغ (. ويقدر 4قم  مذكرة السياسات أيضا

. ومن شأن التمويل الخارجي والقسائم الإضافيةتي أصبحت حديثاً مستحقة لمساعدة الصندوق الالأسر  دون احتساب دولار، مليون

ً لهذا الدعم أن يساعد البنك المركزي   الاستيراد. من الاحتياطيات الأجنبية وبالتالي استعادة القدرة على أرصدتهعلى استعادة  أيضا

النظر عن استعداد القيادة  بغضف .)انظر أعلاه( تقديم مساعدة مالية خارجية ضخمة للأشهر الستة الأولى لدعم بناء السلامضرورة 

يلزم تقديم مساعدة مالية فإنه السياسية اليمنية لبناء السلام وتصميم السياسات التي تدعم جهود تحقيق الاستقرار المذكورة أعلاه، 

ً خارج لاستعادة النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. وبالنظر إلى الترابط بين بناء  ية ضخمة للأشهر الستة الأولى على الأقل دعما

 تسويةبصفة عامة، بما في ذلك القطاع الخاص، فإن  تعافيوالخلق فرص العمل السلام وتقديم الخدمات والقدرات المؤسسية و

أولوية ق صوى. عتبر ي (30)من العملة الأجنبية بحيث يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهرلاحتياطي مستوى ااستعادة المتأخرات و

لتعويض النقص في الإيرادات  أشهر على الأقل 6لمدة  اتفاق سلامالتوصل إلى بعد  لدعم المالي الأوليهناك حاجة لبالإضافة إلى ذلك، 

ً التي يقدر أنها شحيحة )انظر  المالية وتعويض النقص الأولي  تعافيالسريع عملية عائدات النفط أدناه(. ولت بتعافيقسم الخاص ال أيضا

ات ياتفاقمقابل ( دفعاتعلى مراحل ) التمويل الخارجيفي المرحلة الأولى تقديم  المهم للغايةفإنه سيكون من  المالية،في الموارد 

ً شفافة )انظر  ومن شأن هذا المستوى من . (31)دولارمليار  5تصل قيمتها إلى  ت(المعونابشأن تنسيق  5مذكرة السياسة رقم  أيضا

 وخلقالسلام،  وإشارة قوية للدعم، وأن يساعد على إعادة توازن الحوافز الاقتصادية من الصراع نح بمثابة الدعم الخارجي أن يكون

    تمع اليمني.المجشرائح واليمنية المؤسسات في مختلف بناء الثقة الأولية وتسهيل  مواطنينافاق لل

  

 شهرا( 24 – 6)على المدى المتوسط  -م الأولويات التي يتعين معالجتها لكسب زخم السلا .2

والتنمية في البلد بدون ضمان استقرار عادة الإعمار تقدم في تحقيق الأهداف الشاملة لإأي إحراز  يمكن لاعلى المدى المتوسط، 

 للبلد والتمويل ةالمؤسسيقاعدة إعادة بناء الن كما أ وشاملة.وارد البلد بطريقة مستدامة مسار المالي واستخدام مالالاقتصاد الكلي و

توسيع  وأته ومساعدة القطاع الخاص على استئناف أنشطية عن توفير الخدمات العامة التي تساعد على إيجاد مجتمع أكثر شمول فضلاً 

ً تاحة نطاقها، يتطلب العمل على إعادة بناء الموارد المالية الم يعتبر  تهاومن ثم فإن التركيز على الموارد المالية المحلية وإدار .محليا

 ً ً كاف اً معيارلا يعتبر  لكنه أمراً ضروريا  التنمية في نهاية المطاف. جيدة منللتحول الاقتصادي في اليمن وبدء دورة  يا

 

                                                           
 ، وهو آخر مسح متوفر.2014ة قبل عام سنة آخر مسح للميزانية الأسري .(27)
( لجمهورية JSEAوللاطلاع على لمحة عامة عن مؤسسات وسياسات الحماية الاجتماعية في اليمن، يرجى الاطلاع على التقييم الاقتصادي الاجتماعي المشترك ) .(28)

 (.4ل أوقات الصراع في اليمن ) الفصل مستويات المعيشة خلا -، وتقييم الفقر المقبل بشأن اليمن: السقوط الحر 2012اليمن، 
. ومع ذلك، 2015، وكان نظام الاستهداف يتحسن ولكن لم يستطع  تلبية جميع التوقعات قبل عام  2015عانى صندوق الرعاية الاجتماعية بشكل مؤسسي منذ نهاية عام  .(29)

 2016يعملون مع صندوق الرعاية الاجتماعية وغيرهم من أصحاب المصلحة منذ أواخر عام ونظرا لدوره المركزي في الوصول إلى اليمنيين الأكثر ضعفا، فإن الشركاء 

 .لتصميم وتحديث وتحسين نظام الاستهداف، باستخدام أحدث البيانات عن تأثير الصراع والتشرد
 تعتبر تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر حد أدنى للبلدان.  (30)
 .م2017ير فبرا –تحكمها المعرفة الحاضرة   (31)
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  حمنقعقد اجتماعي الوصول إلى غية ب الحكوميةلإيرادات ل قاعدة إيجاد .2.1

من اللحظة مسار إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية في اليمن ف .المالية من اليوم الأولقاعدة الإيرادات  إعادة تأهيلاج اليمن إلى تحت

قدرة حكومته المستقبلية على زيادة الإيرادات المحلية لتمويل برنامج الإنفاق العام. مرهون بإلى البعيد المدى المتوسط الأولى على 

ً  دوراً افر الموارد الخارجية يؤدي تو عن النسيج الاجتماعي والمؤسسي.  فضلاً  سبل العيشتعافي تحقيق الاستقرار المبكر وفي  هاما

في وبشكل جيد، تم التخطيط لها م المساعدات الخارجية، إذا يتقدومن شأن موارد خاصة. إيجاد المستدام  تعافيومع ذلك، يتطلب ال

ومع ذلك، فإن استدامة قدرة البلد على تحقيق . ها التنمويبرنامجللدولة و تعافيالوريع الاستثمار تسأن تعمل على أحسن الأحوال 

 الشاملين بمساعدة هذه الاستثمارات تعتمد في نهاية المطاف على ما إذا كان بإمكان اليمن استعادة أنظمته الخاصة ووالنم تعافيال

الحصول على يتمثل في شرط أساسي لتحقيق هذا الهدف ثمة توجيه دفة القيادة.  على نسيجه المؤسسي، وما إذا كان قادراً وترميم 

 (32).ن التمويل الخاصمالمطلوب مستوى ال

القدرة على جمع ف أمران متداخلان مع بعضهما البعض.زيادة الإيرادات المالية وإعادة تشكيل العقد الاجتماعي في اليمن تعتبر 

ً تعتبر بل فحسب  العامةلتمويل النفقات مهمة الموارد ليست  ترتيبات السلام في مرحلة ما بعد الصراع ة شرعيلاختبار بمثابة  أيضا

. مطلوبةالخدمات اللتقديم المحلية،  و، المركزية منها أالحكوميةالمؤسسات سيتم على أساسها استعادة وترتيبات الحكم الانتقالي، التي 

ً  الخدمات عنصراً تقديم تلك وسيشكل  ً مركزو جوهريا قدرة الحكومة الانتقالية على إعادة تشكيل العقد الاجتماعي بين ل اً واختبار يا

 (33).المواطنين والدولة

 -مسألة رفع معدلات الضرائب بإن زيادة الإيرادات الضريبية ليست  .تصميم النظام الضريبي أكثر أهمية من معدل الضريبةيعتبر 

في النشاط الاقتصادي، ختلالات من الايحد لكنها مسألة تصميم نظام ضريبي  - مثل اليمنخارجة من صراع خاصة بالنسبة لدولة 

إيجاد على ذلك، فإن  الاجتماعي. وبناءً التكافل  وأ التشاركمن عناصر  يتضمن عنصراً وويساهم في الحد من التفاوت في الدخل 

 (34).تعزز المساءلة المتبادلة بين المواطنين والدولةالتي  المكوناتجزء من  وللإيرادات المحلية والنظام الضريبي الأساسي ه أوعية

 أمرا  يعتبر ( على المدى المتوسط النفط والغازإيرادات باستثناء )المحلي الناتج إجمالي % من 15بنسبة ضريبة اليمن لتحقيق إن 

الناتج المحلي غير النفطية إلى  ، كانت نسبة الضرائبالصراعقبل ف .الخبرة الدوليةوفق التقديرات المستمدة من بالغ الأهمية، 

سقف حيث ثبت أن أقل بمثابة % 15بمعدل  نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجماليقد ق درت و، %10إلى  8 حوالي الإجمالي

اع في أنشطة القط والمتعاملينعامة )المؤسسات وتشغيل اللبناء والمشروعية الموارد من هذه النسبة لا تستطيع أن توفر للدولة 

تحقيق هذا  ووينبغي أن يكون الهدف ه (35).الخاص(، وتقديم الخدمات المطلوبة للحفاظ على العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة

من % 6بنسبة تبلغ  الذي يتوقع أن يحقق في المستقبل أعلى مستوى من الإيرادات قطاع النفط والغازالمستوى دون الاستفادة من 

ً  ةالأسعار السائدوفق  اليالناتج المحلي الإجم  م.2015ومستوى إنتاج ما قبل عام  حاليا

نسبياً النظام الضريبي في اليمن يتسم  .المالية تعافي المواردفي القصير على المدى  دورا  هاما   الاستهلاك وية لضرائب التجاراتلعب 

ً 1 الملحق )انظربالبساطة  ما بعد الصراع مرحلة أن ، إلا الإيرادات تحصيلتعزيز  عقبة أمام الجهود الرامية إلى ( ولا يمثل مسبقا

الأهمية سيكون من . وفي هذا السياق، عمارالإالبناء ولتمويل ودعم جهود  مدتتطلب بعض "الاستجابة الطارئة" الأولية قصيرة الأ

                                                           
(32)  ً (. تعتبر الموارد العامة المحلية مصدر دخل أكثر استقرارا واستدامة، كما أنها تعزز لعلاقة ATI) خطة عمل أديس أبابا، وتحديدا مبادرة أديس أبابا الضريبية انظر أيضا

- https://www.addistaxinitiative.net/documents/Addis-Tax ،ةأديس أبابا الضريبيمشروعة بين المواطنين والدولة وكذلك تعزز الحكم الرشيد ")إعلان مبادرة 

Initiative_Declaration_EN.pdfبمثابة أساس أجندة الضرائب العالمية المتطورة التي تهدف إلى تعزيز  2015المعلنة في يوليو  بابا الضريبيةأديس ا (. كما تعتبر مبادرة

ة تتماشى مع الأهداف الشاملة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال. وفي هذه المرحلة، مبادرة الضرائب قدرات البلدان على جمع موارد الموازنة بطريق

لمشابهة من خلال العمل د الحكومات الأديس والتي من خلالها يتوقع مضاعفة الدعم الدولي والمتعدد الأطراف للتعاون التقني خلال السنوات القليلة القادمة تسعى إلى دعم جهو

لى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات التشخيصي والخبرة العالمية والاتصال الفعال بالمناقشة الضريبية العالمية. ويمثل هذا التركيز الإنمائي مرساة هامة للجهود الرامية إ

 الصلة.
 (، غير منشور.م2016والمؤسسات، المؤسسة الدولية للتنمية، واشنطن العاصمة، )، موضوع خاص: الحوكمة 18البنك الدولي، المؤسسة الدولية للتنمية  (33)
والشاملة.  والمستجيبة للمساءلةضعة ركزت البحوث التي أجراها الأكاديميون والمنظمات الدولية على الآليات بين الضرائب )الفعالة وغير التمييزية( والحكومات الفاعلة الخا( 34)

( وعلى مر التاريخ أن تشكيل الدول الخاضعة للمساءلة والفاعلية يرتبط ارتباطا وثيقا بظهور النظم الضريبية 2008ون والتنمية في الميدان الاقتصادي )وقد أوضحت منظمة التعا

وريشيوس(: "إن مفهوم" العقد الاجتماعي المالي" سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو شرق آسيا أو بين رواد الحكم الرشيد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا )مثل كوستاريكا وم

الضرائب مقابل الحقوق المتمثلة في  هو أمر أساسي لتفسيرات كيفية ظهور الحكومة والديمقراطية التمثيلية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. حيث التزم المواطنون بدفع

 (.2008:7منظمة التعاون والتنمية عملية صنع القرار حول كيفية جمع المال العام وإنفاقه )
 ، غير منشور.2016الحوكمة والمؤسسات، البنك الدولي، إدارة تعبئة الموارد التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مايو  (35)



13 
 

التعقيدات الإدارية بما يتيح للحكومة ( الحد من 2و) ،بشكل مناسبات الضريبية والجمركية دارالإإعادة إنشاء ترتيب ( 1) بمكان أن يتم

بتحصيل الاهتمام توجيه ينبغي كما لتعافي القطاع الخاص.  يةالأولإعاقة المؤشرات إعادة الاضطلاع بوظائفها الأساسية دون 

 لضرائب التالية على سبيل الأولوية:ا

بناء عادة الالوطنية لإ جهودالي سياق اعتماد اليمن على الواردات، ليس أقلها فمستوى يزداد وف س التجارية:الضرائب  •

أغلبية خلالها تمر من والتي حدودية الرئيسية( البرية النافذ والمطارات والم الموانئدخول محدودة )منافذ  هناكعمار. والإ

ً ، سيكون بمقدور اليمن ضمان تدفق كبير نسبيالأسبابد. ولهذه السلع المستوردة إلى البلا  تنظيمها التي يمكن الإيراداتمن  ا

والتدفقات بالجمارك  الإيراداتوالضرائب تحصيل زيادة بجهود المتعلقة ال. ولذلك، ينبغي أن تبدأ الإداريةمن الناحية 

 التجارية. 

تصميم وتنفيذ الاستثمارات لمن القطاع الخاص متخصصة  محددة زمنيا مع شركات يةعقود إدار إبرامستفيد من تأن تستطيع البلاد 

ً لحاحإ الأكثر المعلومات والاتصالات، مع ضمان خفض الرسوم الجمركية على جميع التجار بطريقة تكنولوجيا والاستثمار في  ا

بذلك ( تحسين الحكم )الحد من التهريب(، و2) مضموندخل  بمصدر( تزويد الحكومة 1وتتمثل الأهداف في: )وبدون تمييز.  موحدة

يسمح من شأنه ان  السليم الذيأهيل البنية التحتية والتمشاريع بتنفيذ  السماح( 3)و ،تحقيق المصداقية إزاء القطاع الخاصتستطيع 

. ويمكن أن تكون التجربة بمثابة قاعدة لمزيد من الإصلاحات بعد مرحلة أولية بصورة تدريجيةلمسؤوليات للسلطات اليمنية باستعادة ا

 .التعافيمن 

يعتبر أمراً فعالاً من ام الإدارة الجمركية التعاقد على أجزاء من مهأن  د الصراعما بعفي مرحلة بلدان الفي عدد من أثبتت التجارب 

فإن مثل  تضمن الشفافية والتزامات المسائلة في زيادة الإيرادات. ومن خلال وضع خطةيؤدي إلى تحقيق تقدم كبير التكلفة وحيث 

 الثقة الأساسية بين القطاع الخاص والحكومة.بناء وإعادة  دللبلاهذه الأدوات تسهم في أجندة الإصلاحات الشاملة 

ياسة بالسعلى حد  سواء لأسباب تتعلق الضرائب غير المباشرة سياسة في الاولوية الثانية  تغطي: الاستهلاكضرائب  •

ضوء  فيالضريبية. و خاص( والإدارة تعتبر نسبة الضريبة العامة على المبيعات في اليمن منخفضة بشكل)الضريبة 

نظر في أن تمن الوضع و أن تستفيدفي اليمن  تحتاجى إجراء استثمارات مؤسسية هامة في إدارة الضرائب، قد الحاجة إل

انتقائية غير مباشرة ، والتي يمكن أن تقترن بضرائب (36)مبيعات بضريبة القيمة المضافة الحديثةالعامة للضريبة الاستبدال 

وفي معظم البلدان، بما في ذلك البلدان %. 5 البالغ ةالعامنسبة من ال (بكثير)أعلى  بنسبللضريبة خاضعة حالياً للسلع ال

ً أفقد التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع،   فعاليتها في تزويد السلطات ثبتت ضريبة القيمة المضافة الحديثة غير المعقدة إداريا

ت سلبية على الاستثمارات الأجنبية تأثيراحدوث التي تحول دون  والنمالاختلالات في  تفاديمستقر، مع  بوعاء إيرادي

للغاية قياسية منخفضة تتسم بنسبة التي  -والتجارة الخارجية. إن حالة استبدال ضريبة السلع والخدمات في اليمن  المباشرة

ويمكن لهذه  (37)الكبيرة المتعلقة بالامتثال الضريبي.تحديات الأقوى في ضوء تعتبر  –ضيق سقف عال ووعاء ( و5%)

، على وجه الخصوص، أن تسمح ببعض الزيادات، خاصة إذا كان يتعين تقاسم العائدات في نهاية المطاف بين الضريبة

 .والمحليةالحكومات المركزية 

استجابة كإدخال نظام ضريبة القيمة المضافة  وفي إصلاح ضريبة القيمة المضافة أ وقد شرعت بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤخراً 

 الأعضاءتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول سبل . وهناك مجموعة متنوعة من النفطيةالمتأتية من الصادرات  الإيراداتتراجع ل

 ً  صالح اليمن.لسيكون الاستفادة منها  بأن في مجلس التعاون الخليجي، علما

 

                                                           
(36)  ً ، وافق وزراء مالية الدول م2015م. وفي مايو ( وبنجاح جيد بشكل عاVAT) ضريبة القيمة المضافة أكثر من ثلاثة أرباع البلدان في جميع أنحاء العالم اعتمدت حاليا

ات الصلة التي يبية ذسياسة الضرالالأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من حيث المبدأ، على إدخال ضريبة القيمة المضافة في بلدانهم الأعضاء والنظر في أولويات إصلاح 

 (.م2015ى سبيل المثال، صندوق النقد الدولي )انظر، عل ،سيتم دعمها بشكل فاعل من قبل شركاء التنمية الدوليين
(37)  ً من مذكرة السياسات  25في الفقرة ف. م2014من التدابير المتفق عليها بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي في عام  سيكون هذا الإصلاح أكثر بعدا وطموحا

% من جميع منتجات 90%"، وتوحيد 10% إلى 5"من العامة على المبيعات ضريبة ال نسبةليمن عن عزمها زيادة ، أعلنت ام2014يوليو  1الاقتصادية والمالية، المؤرخة في 

 (.م2014"لتشمل جميع السيارات المستوردة وقطع الغيار" )صندوق النقد الدولي،  العامة للمبيعاتضريبة الالتبغ، مع توسيع تغطية 
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 شخصيالدخل ال على، فرضت اليمن ضريبة المجاورة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى النقيض من: الدخلضرائب  •

التوازن الكامن في إلا أن  كأداة للتقدم الضريبي )الضمني(ة فعال تكان وغير المقيمين. وحتى لبين المقيمين وتميز مع ال

وخاصة فيما يتعلق بالموارد والقدرات  -الإداري ذات الصلة من جانب سلطات الإيرادات التطبيق  متطلباتالفائدة ل/التكلفة

 الإعمارهذا التعقيد. وفي المرحلة الأولى من إعادة يضمن من غير المرجح أن  –مقيمين لل "دخل العالميال"اللازمة لتقييم 

دخل الحصر الوعاء الضريبي على ( 1ما بعد الصراع في اليمن، قد ترغب السلطات في النظر في ما يلي: ) فترةفي 

لتمايز في تطبيق ضريبة دخل الشركات حسب . ولأسباب مماثلة، فإن اائبضرنسبة موحدة للتطبيق ( 2)و ،المحلي

ً  ضيف تعقيداً من شأنه أن يالنظر عن الصناعات الاستخراجية( بغض القطاعات ) لزوم وينبغي إعادة النظر يس له ل إداريا

 فيه.

فعل ركائز وضعت اليمن بال .(2لإعادة تشكيل العقد الاجتماعي وتسريع التنمية )انظر المرفق  كعاملاستخدام الإصلاح الضريبي 

اتفاق المصالحة في مرحلة  على تأكيدالمؤتمر الحوار الوطني. وإذا ما أعيد كإحدى مخرجات  ةالضريبي اتالإصلاحتحريك هامة ل

مشروع الدستور، مع ليس أقلها جدول أعمال الإصلاح الضريبي، بها  لتبدأما بعد انتهاء الصراع، فإن لدى اليمن عناصر رئيسية 

قواعد  حديدمن الضروري تسيكون في هذه العملية، و (38).عملية اللامركزية الإدارية والماليةمباشرة ل نصوص محددة للغاية

تسلسل المسؤوليات المالية وكذلك ، اللامركزية وعملية نحالوتوجه بحيث تواكب في الدستور، والقانون أسواء في  صريحةإجراءات و

 تم القيامما لموارد المشتركة" مثل إيرادات النفط والغاز. وإذا ل" صيغ ووآليات أ المسندة وتوزيعها على جوانب الإنفاق والإيرادات

العامة بصورة أكثر مباشرة وفعالية،  الخدمات قديممجهزة لتستكون اختصاصها مناطق مختلف بسلطات صحيح، فإن البشكل  بذلك

الضريبي عملية الإصلاح إن . بصورة تدريجية ضريبيال والالتزام تسهم بذلك في زيادة الامتثالسوكسب شرعيتها ومصداقيتها، و

القطاع المطلوب من تفاعل الوتسريع وإضفاء الطابع الاحترافي على ( تسهيل 2)زيادة كفاءة التحصيل ( 1: )إلىتهدف ة الناجح

 "سعر عادل" للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ـك الضرائب تدريجياً جعل ( 3)والضريبية سلطات ال الخاص مع

 النفطيغير  اتاستعادة القطاعتتطلب تحقيق الاستقرار وبناء السلام عملية  .2.2

المستوى الذي  ومدى شهرا( على سرعة 12-6)بعد الصادرات على المدى المتوسط  لوتحصيالإيرادات المالية  تعافيتعتمد وتيرة 

إنتاج  حيث وصل، م2000تدريجيا منذ عام يشهد تراجعاً  ى الرغم من أن إنتاج النفط الخامعل إليه. قطاع النفط والغازيمكن استعادة 

بلغ إنتاج الغاز الذي بدأ في عام كما على التوالي.  م2014و م2013ألف برميل يوميا في عامي  156وألف برميل  175إلى النفط 

ً  ما يعادلم 2009 وإلى ما قبل التوالي. على  م2014و م2013عامي في اليوم خلال من النفط برميل  167,000و 190,000 تقريبا

ن عائدات التصدير، % م85 وما يصل إلىدولة ال إيراداتمن % 60و 50 ما بينبلغت إيرادات قطاع النفط والغاز في اليمن الصراع، 

، وأهميته بالنسبة للتوظيف %9-8 بلغت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي ما بينكما من الاحتياطيات الأجنبية. % 50 وحوالي

قطاع تمويل الحكومة والواردات. لذلك فإن استعادة في  في الماضي قطاع النفط والغازوقد تمثل الدور الاقتصادي لالمباشر لا تذكر. 

 والاستقرار الاقتصادي المستدام في اليمن.الاقتصادي  تعافيضرورة أساسية لتحقيق ال مثلي النفط والغاز

 دىأقد فللقطاع. على مستوى البنية التحتية والاستثمار والخدمات اللوجستية  بالصراع ازلقطاع النفط والغتأثرت الطاقة الإنتاجية 

البنى التحتية الإنتاجية  تدميرإلى دمار هائل نتج إما بصورة مباشرة عن  لبنية التحتية لقطاع النفط والغازاتعرض  الدائر إلىالصراع 

 وأالبحر الأحمر ومرافق المصفاة في عدن، على ميناء التصدير ب فط في مأربمثل خط الأنابيب الذي يربط حقول النالنقل أو مرافق 

 الخدماتتقدم التي شركات البما في ذلك ، شركات الأجنبية والمحلية المشغلةالمغادرة من خلال وقف الإنتاج وبشكل غير مباشر 

التي تعتمد على الإنتاج من القدرة  من% 10 وبنح الصيانة. ويقتصر الإنتاج الحالي على ما يقدرعمليات عن توقف  فضلاً ، النفطية

لبيعها ( في أسطوانات )معبأمنزلي  بشكل رئيسي إلى غازالمنتج من هذا القطاع النفط الخام حيث يتم تحويل  في مأرب 18القطاع 

                                                           
(38)  ً نفيذ. وبالنظر إلى أهمية الموضوع في بداية الصراع الحالي في اليمن، ونظرا ما يتعلق الأمر بالتحيا أكثر هيكلة وأطول أجلا عندإصلا تشكل اللامركزية المالية برنامجا

 كزية.ولى نحو تشكيل اللامرالأخطوة وف يمثل العن سياساته المجزأة في مرحلة ما بعد الصراع، فإن نقل السلطة المالية س للقدرة المحدودة في اليمن، فضلاً 
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ً المملوكة للدولة، والتي تعمل  (39)صافر وتدير هذه العمليات شركةمحلياً.  قيمة من حيث دولار  مليون 200على مستوى حوالي  حاليا

 التداول.

ستثمارات الأمثل للا ستخدام( الا2) سرعة إعادة إشراك المستثمرين( 1) نتاجية السابقة علىالإقدرة التعتمد سرعة استعادة 

لرغم من على اف .الصراعالمدعومة في نهاية المطاف باتفاقية تسوية و ستثمار المستقبلية المتاحة للقطاع،الاظروف ( 3المقدمة )

تعويض الخسارة في كانت ذات قيمة كبيرة بسبب  إلا أن عائدات النفط الانخفاض منذ أوائل العقد الماضيفي  اخذً  أن إنتاج النفط كان

ومن المفترض . م2014عام الحتى منتصف و م2010عام ال ذة منالنفطيلأسعار الدولية للمنتجات لمتوسط الرتفاع الاالإنتاج من خلال 

ً  للبرميل، أيتقريباً  دولار 50 في حدود الأسعار المستقبلية أن تتمحور السابق  مستوىالتحقيق كما أن نصف الأسعار السابقة.  تقريبا

 الإنتاجزيادة كبيرة في سوف يتطلب لميزان المالي والخارجي لليمن في المستقبل من حيث ا م2014قبل عام ما ي أللعائدات النفطية 

باستدامة القطاع إذا ما سمح المناخ الاستثماري في  – م2002كما لوحظ منذ عام  - الإنتاجتراجع عكس وهناك إمكانية لالسنوي. 

ً برقطاعاً  86 سوى في حين لم يتم استكشاف، فقط قطاع 12ه لم يعد يعمل حالياً سوى كما أنمسار الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.   يا

  (40) قطاعاً بحرياً. 29و

 

 في اليمن قطاع النفط والغازادة إنتاج استع نظرة عامة على .2.2.1

 

 قطاع النفط تعافي

تعمل ، كانت الدولة م2014عام  فحتى .إنتاج النفط المملوكة للدولة اتقطاع على بعد انتهاء الصراع لإنتاجالتعافي الأولي ليعتمد 

ً قطاع 12قطاعين من أصل  ليتشغعلى  ً نشط ا  والذي تشغله 18 القطاع) م2014م من إجمالي إنتاج البلاد لعا% 42 تمثل حوالي ا

الخاصة م 2015في عام المشاركة في الإنتاج (. ومع ذلك، وبعد انتهاء اتفاقية بترومسيلةشركة وتشغله  14 القطاعوشركة صافر 

المملوكة للدولة، ارتفعت حصة الشركات  ةترومسيلبشركة توتال إلى شركة ه من تسليمو حضرموتفي  10قطاع توتال رقم ب

برميل في اليوم في عام  156,000) إلى حوالي % من إجمالي الإنتاج الحالي65 وكة للدولة في الإنتاج الوطني إلى حواليالممل

 (. م2014

الحكومة بلغت حصة فقد  .الصراعقبل مع ما كانت عليه  مقارنةبالأقل  في المستقبل إنتاج النفط وستكون حصة الحكومة من عائدات

حتى عام تحسناً النفط إنتاج حصة الحكومة في شهدت و ،م2014 –م 2000من  خلال الفترة% 60حوالي  من إنتاج النفط اليمنية

مما أدى إلى زيادة م 2011التشغيلية الصعبة منذ عام  ظروفال بالاعتبارمع الأخذ  لانخفاض منذ ذلك الحينأخذت في ا، لكنها م2011

الحكومة. وكذا ، بما في ذلك المملوكة للدولة مشغلةد التكاليف بين الشركات التكاليف التشغيل، وهي بدورها جزء من ترتيبات استردا

يد ستزالصراع،  . وفي مرحلة ما بعدنتاجمن صافي الإ% 17.6 استرداد التكاليفبلغ متوسط  م2014 –م 2000خلال الفترة من و

ستمرار لا نظراً  التكلفة بيئة تشغيلية عالية جودوويانة أعمال الص وتراكموإصلاح الأضرار ياجات التعويض ذه الحصة بسبب احته

ً فإن صافي إيرادات الدولة من إنتاج النفط بعد انتهاء الصراع سينخفض وبالتالي، ظروف انعدام الأمن.   ما كان عليه الحالإلى  نسبيا

يمكن أن تتحسن فإنه لاستثمار العامة لظروف الوخاصة  في نهاية المطاف، إذا تحسنت الظروفوقبل الصراع في السنوات الأولى. 

 الحكومة. حصةالنسبة مرة أخرى لصالح 

 اً موقع 13من أصل  هناك تسعة مواقع .وقتا  أطوليستغرق قد  بشكل خاصالعاملة التسعة  القطاعات إنتاج النفط مناستعادة إن 

 – S2القطاع وجنة هنت  – 5القطاع رقم ) ماه موقعان فقطمنها من قبل شركات أجنبية وخاصة،  يتم تشغيلهالإنتاج النفط في البلاد 

تهما وتعافيهما ستكون استعادشرعة لقتصادية الا حوافزفإن ال وبالتالي، لديهما إمكانات أكبر للإنتاجاللذان  ((OMVأو إم في ) شركة

 الحجم،ة ومتوسطة تشغيلها من قبل شركات خاصة صغير كان يتم صغيرةقطاعات عبارة عن فهي لمواقع الاخرى وبالنسبة ل. أكبر

بسبب ضعف الحوافز الاقتصادية )أي انخفاض الصراع  السنة الأولى من انتهاءخلال يتم استئناف تشغيل هذه القطاعات لا يتوقع أن و

التحتية البنية وكذلك بسبب ، أنهابش التي تتطلب إعادة التفاوضو العقودوأيضاً بسبب إلغاء أو انتهاء  الأمن(مقابل  أسعار النفط العالمية

                                                           
 في محافظة مأرب 18القطاع رقم تشغل لدولة، ومملوكة لشركة صافر هي شركة   (39)
 .وزارة النفط والمعادن اليمنية  (40)
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والمتطلبات ي استعادة القطاع الشركات المشغلة الكبرى ف والوطنية المشغلة أ الشركاتفإن نجاح  أخرى،ومن ناحية الخ. ، المتضررة

ً الأصغر  الأخرى ودافع للشركات المشغلة( إضافييوفر حوافز كبيرة )تأثير من شأنه أن تشغيلية اللوجستية ل  يةلاستعادة إنتاج حجما

 .لأصغر حجماالمواقع ا

 : توقعات الأسعار المستقبلية للغاز والنفط1الجدول 
 م2020 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 

 68 67 66 30 0 22 57 سنة(  صافي إنتاج النفط )مليون برميل / 

 61 61 61 0 0 24 61    *سنة( صافي إنتاج الغاز الطبيعي المسال )مليون برميل / 

 56 56 56 55 43 51 96 برميل /دولار العالمية الاقتصادية اتالتوقع مستقبل 

 54 54 54 53 41 49 95 (دولار 3 – العالمية الاقتصادية التوقعاتبرميل )دولار/ سعر اليمن

 496 497 499 503 431 650 513 طن متري )سعر العقد(في اليمن دولار/  لغاز الطبيعي المسالا

  مذكرة

 585 578 554 530 509 498 493 طن متري  /دولارالطبيعي المسال قطر للغاز سعر شركة 

 223 223 224 226 193 291 436 طن متريدولار /  سعر هنري هاب

 82 82 82 83 71 107 160 ز الطبيعي المسالللغا العالمية الاقتصادية التوقعاتمؤشر 

 برميل نفط  ما يعادل* 

  م2017يناير  –فين ظمولات اوحسابصندوق النقد الدولي المصدر: 

 

 استعادةوكان بالإمكان ، سلام إذا تم التوصل إلى تسوية: (م2018-م2017) ثلاثة سيناريوهات لما بعد الصراع: استعادة إنتاج النفط

 (م2019-م2017الصراع ) النفط في فترة ما بعدالبلاد من عادة إنتاج استفسيكون بالإمكان  الأنابيبالبنية التحتية لخط صيانة  /

ً ألف برميل  130تدريجيا إلى حوالي   156من الصراع  قبلالذي كان سائداً مستوى المقارنة ب (م2018/م2017) الفترةخلال  يوميا

 لالكامالإشراك ( 1)على الإنتاج  استعادة و. ويستند سيناريم2015في عام ألف برميل  59و م2014اليوم عام في  ألف برميل

الوضع ( 2الإنتاج اليومي المقدر )% من 65ؤمن التي ستو (14و 10و 18اعات )القطللدولة مملوكة الللشركات الوطنية المشغلة 

سرعة ( 3( )إضافي تدهور وأاعرضها لمزيد من الأضرار عدم ) م2016 عامالفي نهاية كما كانت عليه  لبنية التحتية النفطيةالراهن ل

نتاج الإالدولة من صادرات تتجاوز عائدات وهناك إمكانية لأن اقتها الإنتاجية. واستعادة طالمشغلة الأجنبية الكبيرة لشركات اعودة 

  (41).م2017في عام مليار دولار  المسترد

% 35 مثل حواليالتي تو، عودة الشركات الأجنبية المشغلة التعافي الكامل على سرعةيعتمد : الكامل لإنتاج النفطالتعافي  •

بشكل كامل الشركات المشغلة الأجنبية  جميعوإنتاج  الشركتين الحكوميتينادة إنتاج ن إجمالي الإنتاج. وإذا أمكن استعم

مليون برميل في  30وسيكون نح و، فإن إجمالي إنتاج النفط المقدر في هذا السيناريم2017النصف الثاني من عام  خلال

في العام  مليون 17حوالي مما سيوفر حصة صافية للدولة قدرها  ،م2018مليون برميل في عام  65و م2017عام 

 م2017في عام مليار دولار  0.9إيرادات للدولة حوالي ستوفر  ، والتيم2018في عام مليون برميل  37.5 و، م2017

 توقعات أسعار النفط الحالية.على أساس  م2018مليار دولار في عام  2كذا و

 

عدم الشركات الأجنبية المشغلة )كتين من كبريات وشر استئناف الشركتين الحكوميتين: النفطلإنتاج الجزئي التعافي  •

 التجارية المحتملة فيما يتعلق بأكبرجدوى بالنظر إلى المصلحة المكتسبة وال :عودة معظم الشركات الأجنبية المشغلة(

أكبر شركتين  نضمتاليمن، من المرجح أن ( في S2قطاع و 5، 14، 10، 18: )القطاعات إنتاجيةقطاعات  ةخمس

من اجل استعادة  حكوميتينالشركتين ال( إلى يف مإ وأشركة وجنة هنت  شركةمن القطاع الخاص وهما )تين استثماري

مليون  30و، م2017مليون برميل في عام  14أن تصل حصة إنتاج الدولة إلى بالإمكان وفي هذا السيناريو، الإنتاجية. 

مليار  1,6 و م2017في عام مليار دولار  0.7تقدر بـ للدولة صافية  إيرادات، مما يعني تحقيق م2018برميل في عام 

 .م2018دولار في عام 

                                                           
 م لأسعار النفط المستقبلية.2017م على أساس توقعات أسعار توقعات 2017عام الإنتاج في لدولة من المقدرة لحصة الاستنادا إلى  (41)
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لشركات الأجنبية ل الإنتاجيةإذا تعذر استعادة الطاقة عدم عودة الشركات الأجنبية المشغلة(: نتاج النفط )تعافي إبطء  •

 مشغليهاج المتوقع للدولة من قبل فإن النات(، م2018 – م2017الصراع ) ما بعدفي مرحلة  الأولية فترةالخلال المشغلة 

 مليار دولار منلإجمالي الفترة، أي حوالي   مليون برميل 25حوالي وف يبلغ ( س14، 18 ،10)القطاعات:  الحكوميين

 لدولة.ليرادات الإ

 م2018 و م2017النفط، إنتاج الحصة المقدرة لليمن من اليمن: (: 2) الجدول

 (برميل 1000)

 م2019 م2018 م2017 لة الشركة المشغ  القطاع

  الشركات الوطنية المشغلة

 2,177 2,233 1,826 صافر   18 قطاع - مارب

 4,256 5,225 2,948 بترومسيلة  14قطاع  – مسيلةال

 9,435 8,278 3,753 سابقا توتال( بترومسيلة ) (10 إي. شبوة )قطاع

 15,868 15,735 8,527  الإجمالي 

 ة الشركات الأجنبية المشغل

 10,798 9,535 4,279 جنة هنت 5ة جن

 1,368 5,031 2,868 (OMVشركة أو إم في ) (S2قطاع ) العقلة

 13,666 14,566 5,647  الإجمالي 

 29,534 30,301 14,174  الإجمالي العام 

 

  م2017يناير  –الموظفين المصدر: حسابات 

 

 إنتاج الغاز تعافي

د في الجمهورية ويبلغ حجم احتياطي الغاز المؤك م.2009في عام  اية ظهورهمنذ بد حيويا   قتصاديا  ا دورا  لعب قطاع الغاز في اليمن 

في ( مليار متر مكعب 288) الاحتياطياتتم تخصيص ثلثي هذه ، حيث متر مكعب، وخاصة في حوض مأرب ارملي 430اليمنية 

واستخدام  % من هذه الكمية90تم بموجبها تصدير ، لياتفاقية بموجبالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال  ائتلاف إلى 2007عام 

 142في اليمن. ولم يتم بعد اعتماد الثلث المتبقي من الاحتياطيات )% لتوليد الطاقة وللاستهلاك المنزلي 10 النسبة المتبقية البالغة

، الآنيمكن تعبئته. وحتى الذي ى القريب" يطلق عليه "غاز المد %40 حواليهناك ، ةالمتبقيمن هذه الكمية ومليار متر مكعب(. 

بعد بسبب نقص الموارد، ا لم يتم استكشافهد أجزاء ومناطق كبيرة في البلا ، غير أنمأربفي  18رقم  قطاعاقتصر إنتاج الغاز على 

لا كما ين. ق مصلحة المستثمرييعوهذا  الاستثماروظروف توقعات غير واضحة بشأن الأوضاع السياسية إلى يؤدي  الأمر الذي

. وتشير الدلائل إلى أن احتياطيات للتطويرالتكلفة المحتملة عن ووالمحتملة أالممكنة تتوفر البيانات عن الحجم المحتمل للاحتياطيات 

 .والتطوير الاستكشافلتشجيع  استباقية وإجراءات بيد أنه يلزم اتخاذ تدابير، دالغاز الكبيرة قد لا تزال موجودة في شرق البلا

تتولى  شركة "صافر" المملوكة للدولةف .لتصديرهإنتاج الغاز والبنية التحتية إدارة  القطاع الخاصبشكل مشترك مع  الدولة لىتتو

 الغاز إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسالوتعمل على توصيل في مأرب،  18 القطاع تستخرج الغاز منلغاز حيث إدارة إنتاج ا

على تشغيل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي توتال شركة ، وتعمل (42)%21.7 فيها بنسبة ملكية الدولةتبلغ ص ائتلاف خاوهي عبارة عن 

تقوم إلا أن شركة صافر  الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وعلى الرغم من أن البنية التحتية لتصدير الغاز تدار من قبلالمسال. 

 6.7 بسعةإسالة الغاز في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ) إلى مرفق 18القطاع  نخط أنابيب معن طريق  بإدارة نقل الغاز

 شبوة.محافظة بف اميناء بلحالتصدير في  أرصفة( وكذلك إلى السنةفي ون وحدة حرارية بريطانية ملي

                                                           
هونداي كمساهمين من القطاع الخاص شركة و الشركة الكورية للغازتوتال وكندين نيكسن وكل من ضم يخاص  ائتلافغاز الطبيعي المسال، وهي الشركة اليمنية لل (42)

 .والمعاشات الاجتماعية للتأمينات العامة الهيئة% من الشركة من خلال الشركة اليمنية للغاز 21,7بالإضافة إلى الدولة التي تمتلك 
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الحكومية  الإيراداتإن  .الغاز من عائدات تصدير% 25 تقريبا  وتساوي  مكونينعائدات الدولة المستمدة من قطاع الغاز  تتضمن

بشكل ( 2)، ووالامتيازاتنح والم الضرائب المباشرة( 1) من مشروع الغاز الطبيعي المسال مستمدة من مصدرين رئيسيين هما:

 للتأمينات العامة الهيئةو الشركتين الحكوميتين، الشركة اليمنية للغاز مع الائتلافتها التي وق الأرباحغير مباشر، من اتفاقية تقاسم 

في  . وقد تم إعادة التفاوض(% إجمالاً 25 واليحبتان في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال )، وهما مساهموالمعاشات الاجتماعية

نصيب الدولة من صادرات  إلى الدولة. ونتيجة لذلك، تضاعف الإيراداتصافي تدفق لصالح تدعيم سعر الغاز  بشأن م2013العام 

 مليون دولار في السنوات السابقة. 353من  دولارمليار  0.7وإلى نح م2014ي المسال في عام الغاز الطبيع

على  أكثر اعتمادا  و على عوامل البنية التحتية المادية أقل اعتمادا  هي  استعادة إنتاج الغاز في اليمنوتعافي الشروط التي تحدد 

ً  البنى إعمار وفي حين أن إعادة .التعاقدية والاعتبارات القانونية أ ، فإن التحدي (43)كبيراً  التحتية لقطاع تصدير الغاز لن تشكل عائقا

التي تم إلغاؤها لتصدير الغاز الطبيعي المسال في اليمن.  الأجلاستعادة عقود البيع طويلة  والقطاع ه تعافيالذي يواجه عملية  الأكبر

قرارها بوقف جميع م 2015أبريل  7الطبيعي المسال في ية للغاز اليمن شركةالأعلنت ، م2015عام الصراع في بداية مع تصاعد ف

تشغل الشركة اليمنية للغاز  لتيا وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة توتالن من الموقع. موظفيوإجلاء الوالتصدير  الإنتاجعمليات 

ن، ليس من الواضح كيف أن وقف العمليات والعقود في اليمن. وحتى الآبالمساهمين  فيما يتعلق (44)عن ظروف قاهرة الطبيعي المسال

، للشركة الثلاثة الرئيسيين مع المشترين ات القانونية التعاقديةيمن شأنه أن يؤثر على الاتفاق "قاهرةالقوة "الوالوضع التعاقدي لإعلان 

ً وهناك . وجدوى إعادة عقود البيع الثلاثة طويلة الأجل لال إنتاج الغاز الصخري تحول في ظروف سوق الغاز الدولية من خ أيضا

بصفته  ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون اليمن (45).لغازالعالمية لسوق الإلى مجدداً والمنتجين التقليديين الذين يعتزمون الدخول 

م أكبر يكن أفق بناء حجفي حال لم  قد خفف من وضعه التنافسي النسبي لسيناريوهات إعادة المشاركة في المستقبل (46)صغيراً  منتجاً 

العوامل ذات الحجم النسبي والبيئة الاستثمارية المعقدة والإرث القانوني تلك وازنة ية مكيفسيكون من الصعب تقييم أنه كما ممكناً. 

ومع ذلك، من المرجح أن تلعب الحوافز المالية . قطاع الغاز تعافيأخرى )الإمدادات( مع احتياجات اليمن ل يةفرص استثمار وظهور

ً هام دوراً   12خلال الـ  وستقلل من توقعات الإيرادات من قطاع الغازمن قبل الشركات المشغلة، لتغلب على مطالبات التعويض في ا ا

 الأولى.  اً شهر 18-

الأمور من المستبعد أن تسمح تشير الفرضيات إلى أنه . قطاع الغازلتعافي المحتمل مسار اللتوضيح  انمؤقت انسيناريوههناك 

 نسبياً سيكون من السهل الفني  ، على الرغم من أن الاستعدادبصورة سريعة لإنتاجعملية اعاقدية للقطاع باستئناف القانونية والت

 :م2017عام الفي منتصف  لسلامفي حال تحقق ا، م2018عام الإنتاج الغاز إلا في نهاية تم استئناف استعادته. ونتيجة لذلك، لن ي

 ه بالإمكان استعادةافتراض أنعلى : م2018من عام  غاز الطبيعي المسال اعتبارا  القدرة الكاملة على تصدير الاستعادة  •

ً مليون وحدة حرارية بريطانية  6.7 القدرة التصديرية "التعاقدية" الكاملة البالغة الواردة  اتوتسوية مطالبات التعويض، سنويا

تطبيق آلية تحديد أسعار التصدير إمكانية  اضوكذلك افتر ،الصراعجراء  والأضرار بسبب الخسائر بشكل سريع في العقود

، فإن الاستئناف المتوقع لتصدير الغاز الطبيعي المسال يمكن م2013-2012التفاوض بشأنه في الفترة  بحسب ما تم إعادة

ا. ( وما بعدهم2018)الصراع  مليار دولار من عائدات التصدير السنوية لأول سنة بعد انتهاء 3.3 إلى 3أن يولد ما بين 

مليار  1,07 يمكن أن يصل إجمالي صافي حصة الحكومة المركزية من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى حواليوبالتالي، 

 .م2019مليار دولار في السنة الثانية في  1.1 إلىتصل ( مع زيادة م2018دولار للسنة الأولى )

 

هذا يتم الافتراض في : م2018بعد انتهاء الصراع في عام السنة الأولى في  % 75 الطاقة الإنتاجية بنسبةاستعادة  •

لغاز الطبيعي لشركة اليمنية لالإسالة التابعة لتحقيق الصيانة الكاملة لخط أنابيب النقل إلى مرافق عدم إمكانية على  السيناريو

وقتا أطول كما الإصلاحات وال الانشائية الفنية الأخرى مالأعاستغرقت فقد  .م2017المسال في بلحاف بحلول نهاية عام 

وقد يصل إجمالي ، م2018عام البحيث لم يتحدد الإنتاج والصادرات إلا بعد الربع الأول من  الأول والحال في السيناري وه

                                                           
وأنبوب نقل الغاز من لحقت بمرافق الغاز الطبيعي المسال أضرار طفيفة  / الإبلاغ غن أنه تم توثيقإلى الذي خلص وم 2016منتصف الذي أ جري في التقييم  بحسب  (43)

 بلحاف.ى مأرب إل
 القوة القاهرة هي شرط قانوني ويقصد بها الظروف التي تجعل من المستحيل الوفاء بالالتزامات التعاقدية. (44)
 توسيع إنتاجها من الغاز بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.أحد كبار المنتجين،  يوه يران،إعلنت أ (45)
 %.2.2 م إلى2014حصة اليمن من إنتاج الغاز العالمي في عام  وصلت (46)
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. وبالتالي، فإن حصة م2019مليار دولار لعام  3,3و م2018العام  مليار دولار في 2,5 وعائدات تصدير الغاز إلى نح

 1,1رتفع إلى تس، وم2018عام في دولار مليار  0.8 من صادرات الغاز الطبيعي المسال ستبلغ حوالي الحكومة المركزية

 م.2019مليار دولار في 

غير أن حسابات التعويض عن الخسائر الاقتصادية وتكاليف الإصلاح الفعلية لم تدخل في توقعات الإيرادات المذكورة أعلاه. ومن 

 المتوقعة حيث لإيراداتا صة كبيرة من مبلغعلى ح الصراعانتهاء حكومة خلال العامين الأولين بعد لا تتحصل ال أن للغايةالمرجح 

المتعلقة باستعادة  مطالباتالوسيتعين على الحكومة تمويل  ،لاستئناف الخدمات اتتعويضبالحكومة ستطالب الشركات المشغلة للقطاع 

نهجها الاستراتيجي  أيضاً سوف تحدد المشغلة للقطاع  من جانب الشركات مفترضةالالمطالبات الكبيرة  أنكما . اتوالتعويضالخدمات 

 استعادة الإطار القانوني لعملياتها. وباختصار، سيكون من الصعب تسوية قضايا استعادة القطاع واعتباراته بمعزل عن غيرها. ونح

 الغازالتحديات السياسية والمؤسسية الرئيسية في اليمن بالنسبة لقطاع النفط و .2.2.2

وتتطلب إعادة التفاوض لتحفيز استغلال التي وقعتها اليمن مع الشركات المشغلة منتهية الإنتاج المشاركة في ات ياتفاقتعتبر غالبية 

( المملوك للدولة 18القطاع  )باستثناءفي البلاد في القطاعات النشطة الغاز  انتاج م يتم استغلالل .كفاءة رثبشكل أكة النفطيالموارد 

اليمن أربعة أجيال من  توحتى الآن، أصدرببيع الغاز. نتاج تسمح المشاركة في الإتعاقدية في اتفاقيات عدم وجود شروط  ببسب

 جزئياً  قصورال تلافي هذاببيع الغاز المصاحب، في حين تم وشروط تتعلق  ثلاثة منها لم تتضمن أحكام ،اتفاقيات المشاركة في الإنتاج

ها اليمن خلال الجولة الرابعة لتقديم توالتي أصدر (47) )الجيل الرابع( فاقيات المشاركة في الإنتاجاتنسخة من من خلال أحدث 

ً  تضمنتم حيث 2000العام  العطاءات في منتصف الحق في  اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أصحاب وتمنحتحدد مبيعات الغاز  أحكاما

اتفاقيات المشاركة ( إعادة التفاوض بشأن 1سيتطلب استخدام موارد الغاز )التفاوض على تطوير حقول الغاز غير المرتبطة بها. و

 تها. ( الانتظار حتى انقضاء مد2) وأ الاتفاقيات، الجيل الرابع من ما قبلالتي يرجع تاريخها إلى  في الإنتاج

وعلى الرغم من  .على المدى الطويل يةرؤية الاستثمارلتقديم تنازل لصالح ال والحكمسيتعين إعادة التوازن بين حوافز القطاعات 

بمشاركة الأرباح في تطوير الغاز، إلا أنه لم يتحقق حتى تسمح )الجيل الرابع(  اتفاقيات المشاركة في الإنتاجأن الجيل الجديد من 

ً م 2015 القطاع. وكان سجل ما قبل عامهذا الآن سوى القليل من النجاح لجذب الاستثمار إلى  ذا النوع من أنشطة فيما يتعلق به ضعيفا

المرتبطة المخاوف  في اليمن مع وانعدام الأمنجاذبة للاستثمار،  الاستكشاف. إن ضعف قدرة الحكومة على الالتزام بشروط

السوق. علاوة على هذا مراقبو تقييم دون فعالية، بحسب  اتفاقيات المشاركة في الإنتاج ترك الجيل الرابع الحالي من بالاستثمارات

على التوالي، دفع المستثمرين إلى  م2005و م2011في عامي مارب والمسيلة  على امتيازاتالاستحواذ  قرار الحكومة ذلك، فإن

التشكيك في قيمة الاستثمار في اليمن. كما أشارت شركات النفط إلى عدم وجود تأكيدات بأن الحكومات المستقبلية لن تحاول إعادة 

بالغاز الخاص لمشروعها  م2005التي تم التفاوض عليها في عام  عقود الشراء بشأنومة التفاوض على الصفقات )كما فعلت الحك

يفضلون عدم الخوض في  نتيجة لذلك، فإن المستثمرين. وببساطة تغييرها وشروط أقل جاذبية أضغطها لفرض الطبيعي المسال( و

ً  لمخاطر السلبيةا في  المهم للغاية. وسيكون من عة استعادة الاستثماراتمفضلين سرالاستثمار قصير الاجل  في كما يرغبون دائما

الحوافز للمستثمرين وخلق مناخ أن يتم تغيير هياكل أكثر كفاءة واستدامة  وة اليمنية على نحالنفطيستخدام الموارد احال الرغبة ب

 الإدارة العامة للقطاع.ومدعومة ب متأثرة، "خذوالعمل الامن على قاعدة " اعطي  وجود رؤيا طويلة الأمد توفر لهم استثماري يحبذ

من ( صافر وبترومسيلة) المملوكة للدولةويرة لشركات المشغلة الكبا وخاصةللشركات المشغلة  قائمة على الأداء آليات إن وضع

ز قائمة دون إنشاء حوافالتنافسية  قد حالت الترتيبات المؤسسيةف (48).هذه الشركات اتأن يساعد على تحسين كفاءة واستثمارشأنه 

تسويق  وأ إيراداتهمالحصول على حصة من  وأبامتلاك / للشركات العامة المشغلة  على الأداء تدعم الاستثمار، أي عن طريق السماح

المالية  الجدوىالبعيد وفق  وأعلى المدى المتوسط  عن تحقيق أرباح مالية قصيرة الأجل ومكاسب فضلاً المنتجات النفطية جزء من 

                                                           
% 10-5سنوات في حين أن معدل فائدة قدرها من  5لإنتاج بمقدار عاما مع خيار تمديد ا 20استمرت ميزانية دعم البرامج والإدارة المحدثة في وضع جداول إنتاج مدتها  (47)

سوف تتفاوض على شروط تمنح لوزارة النفط. وبموجب الصفقات الجديدة، ستقوم لجنة إدارة مشتركة بالإشراف على الاستكشاف، وإذا كان من المقرر عمل الاستكشاف ف

% من 60و  55% منها. وبإضافة الحصة المحملة، فإن الحكومة ستحصل في الواقع على حصة تتراوح بين 50شركة مشتركة لإدارة الأصول، وستملك الدولة حصة بنسبة 

 الأصول.
، والتي بقيت مستمرة بفضل مبالغ إنتاج الغاز التي تم أنشطتهاصافر على ميزانية رأسمالية من وزارة المالية لتمويل شركة م لم تحصل 2010أفادت التقارير أنه منذ عام  (48)

 الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. ائتلافدفعها "مباشرة" إلى صافر من قبل 
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التي و التي تديرها الدولة المصروفات الرأسمالية للشركات المشغلة لقطاع النفط ى خفضبالإضافة إلى ذلك، أد. نتاجيةوالقدرة الإ

تحسين أداء الإيرادات الشركات المشغلة المملوكة للدولة وذلك من أجل  حوافزتدهور  أمرت بها وزارة المالية في الماضي القريب إلى

الخيارات النقاش والجدال العام حول هذه  خلق المزيد منإن . الأجل ةاعتبارات الربح قصيرة الشركات، مفضل وكفاءة عمليات

 .السلبيةأن يساعد على تغيير هذه السياسات من شأنه ومقارنتها 

ويساعد  ارالإيجأن يخفض من شأنه الطبخ(  غاز) توزيع الغاز البترولي المسالالمحلية لسوق لتعزيز الحكم والقدرة التنافسية ل إن

مراحل في  والإنجازإطار حكم واضح لتنظيم دور القطاع الخاص في التوزيع  هناك يوجد لا، الآنحتى ف .بدعم أقلعلى تلبية الطلب 

متزايد  واهتمامأنشطة توسع كبيرة  القطاع البترولي المسال، شهد قطاع م2015. ومنذ عام التكرير والتصنيع وأالاستكشاف والإنتاج 

وذلك بسبب استخدامات إضافية  خاص المحلي عندما بدأ الطلب المحلي على مبيعات الغاز المسال يزداد بشكل كبيرمن القطاع ال

ً  توليد الكهرباء ولسيارات بالوقود ألبديل استخدام الغاز كوقود للاستهلاك مثل  في عام انعدمت المشتقات النفطية عندما  وخصوصا

ً تساعد غير التنافسية  الترتيباتكما أن مكلفة. وأصبحت  م2015  ضمني لأسطوانات الغاز المستخدمة. دعمعلى الحفاظ على  أيضا

قطاع النفط لالإعداد المؤسسي في  الشفافيةعدم ينبغي أن تتم معالجة  .ونفقات التنمية يةيرادات الهيدروكربونالإبين  يقو رابطإقامة 

مفهوم تقاسم الموارد الطبيعية لفي حال أردنا أن يكون المملوكة للدولة الشركات من خلال  أنشطته علىفي اليمن والاستحواذ  والغاز

التعاون الدولي التخطيط ووالمالية و إنشاء مجلس مكون من وزارات النفط والمعادنفي  ويمكن البدء .ومعنى مغزى مع جميع اليمنيين

ً و الإنتاج والمبيعات والأسعار التي يتم  وضعاليمن عن  في الجمهور البنك المركزي اليمني. ومن ثم سيكلف هذا المجلس بإبلاغ أيضا

على مبادرة الشفافية في مجال يعتمد من شأن ذلك أن ومن العمليات.  عليهاالحصول التي يتم  الإيراداتبالإضافة إلى الحصول عليها، 

 .م2011عام الالتي شارك فيها اليمن في والصناعات الاستخراجية 

لا مفر منه لخلق فرص استثمارية واسعة النطاق، وتعزيز  ا  أمرللقطاع على المدى المتوسط د كليا  قامة نظام إداري جديإيعتبر 

الرقابة السياسية للقطاع  رسمأن يساعد على إعادة تحديد مما من شأنه  التنظيمي للقطاع للهيكلبعمل مراجعة  يوصى .الشفافية

ت المملوكة للدولة. وينبغي إيلاء الاعتبار لدعوة الكيانات العامة )كالوزارات عبر مجموعة من المؤسسات والكيانات والشركاوعملياته 

لشفافية. ومن خدمةً لالشفافية ومواءمة المصالح طلب على ال مسؤوليات الرقابة الجماعية من أجل توسيع نطاقتولي ( إلى مثلاً 

المحليين  لمستثمرينلضمانات الالمزيد من يوفر وة للقطاع المستقبلي التنمية المستدامداري التنظيمي والإهيكل الالمفترض أن يخدم 

المرتبطة بهذه الموارد  لاستكشافاتلالمالية  فوائداليمنية فيما يتعلق بالص الأقاليم تحقيق التوازن بين حصإضافة إلى الأجانب،  وأ

 ةمعايير تجارية مع المورد الوطنيل وفق ت كلف بالتعاموطنية قابضة نفطية شركة ثمة طريقة مستقبلية تتمثل في إنشاء الوطنية. 

سواء كمستثمر . ويمكن للشركة القابضة أن تسمح لمستثمرين أجانب ابمفرده وكمستثمر ومشغل بالاشتراك مع مستثمرين آخرين أ

 (49).شكل عامالقطاع وإدارته ب حوكمةحوافز للقطاع الخاص لتحسين قديم بالمشاركة في تاستراتيجي أو مستثمر في الحوافظ المالية 

ً نظر إضافية، فإن أصول القطاعات يمكن كوجهة و أن تشكل، على طول المسار المذكور أعلاه، نواة من الأصول الخاصة  أيضا

 لقائمة على القطاع الخاص،االمقدمة للإدارة  حوافزالفي أي مكان آخر، إضافة إلى ولأوراق المالية في اليمن أا المتداولة في بورصة

 للدولة في اليمن. ةقطاع الشركات الكبيرة المملوك لإصلاحكمدخل اع كذلك واستخدام القط

 

 والنم تحفيزتعافي والوالسياسات المالية لبناء السلام  .2.3

برنامج الإنفاق المالي الذي تم تنفيذه في اليمن في في ظل  السلام لن يكون ممكنا  الدولة بعد التوصل إلى اتفاقية إن إعادة بناء 

ً )انظر خلال السنتين القادمتين  المالي ظروفمستمر اليحتمل أن ومن المالماضي  للإنفاق في بلغت البرامج المالية  .أعلاه( أيضا

ما يقارب ثلث )حوالي ال وقد خصصت الخدمة المدنية ،الناتج المحلي الإجماليمن  %34إلى  %28حوالي مرحلة ما قبل الصراع 

ً )فاق الثلث الاخر فيما تم إن (الناتج المحلي الإجمالي من% 10 الذي الدعم و الضمان الاجتماعي( خلال العقد الماضي على تقريبا

 ،م2005عام الإلا في  الناتج المحلي الإجمالي% من 8إلى  لم يصل الإنفاق الرأسماليودعم المشتقات النفطية.  علىتركز في معظمه 

% 7إلى  6أجنبي. ومن بين ما يقرب من بتمويل  نصفه جماليالناتج المحلي الإمن % 5-4إلى حوالي ولكن منذ ذلك الحين تأرجح 

                                                           
(49)  ً  أرامكو في المملكة العربية السعودية.شركة إصلاح  انظر أيضا
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% 80حوالي في حين تم إنفاق تم إنفاقها على التعليم. ثلثين  حواليو الاجتماعي بنود الإنفاقعلى تم إنفاقه من الناتج المحلي الإجمالي 

م ليشمل 2015منذ عام الإنفاق  برنامجحيث ازدادت الضغوط على هيكل  .مرتباتالأجور والعلى  الإنفاق الاجتماعي إجمالي من

الديزل / الطاقة /  البنزينالمواد الاستهلاكية مثل  بعض( 3) مدفوعات أسعار الفائدة بسبب تراكم الدين العام( 2) مرتبات( ال1فقط )

التي ستعقب  الأولية ةفترالمن الأولى  على مدى السنتين سنوياً % 10و 5إلى ما يتراوح بين  تعافيومع وصول معدل الالسلع.  بعض /

، مما يعني بحده الأدنى نصف تكاليف برنامج الإنفاقزيد في أحسن الأحوال عن الموارد المتاح لن ي مظروف، فإن انتهاء الصراع

 يراداتالإالزيادة في ومن المرجح أن تغطي . الناتج المحلي الإجماليمن % 12إلى  10العجز المالي البالغ حوالي  ه ينبغي احتسابأن

 إعادةإلى  بالإضافةالأقساط المقدمة لتسوية الديون المحلية المتراكمة  بعضسمخ بدفع تأن والمرتبات المحلية في أفضل الأحوال 

 التعافيوتوظيف تمويل برامج ال خلال السنتين الأولى بعد انتهاء الصراع بالإمكان الخدمات الاجتماعية. ومن غير المرجح أن يكون

من شأنها أن تجعل السلام على  وارات الإنفاق المحدودة في مثل هذا السيناريخيفمن المدخرات. ولاسيما  من الموارد الخاصة،

 الحكومة المستقبلية لن تكون قادرة على تحقيق التوقعات.حيث أن  ،المحك

% 12إلى  10بحدود المتوقع  المستقبليمع العجز ف. السلامبناء للتعافي واستعادة والمالية الأجنبية  اتالمساعدتحتاج اليمن إلى 

كي من الناتج المحلي الإجمالي % 6 و 5توفير موارد إضافية تتراوح بين سوف تكون هناك حاجة إلى من الناتج المحلي الإجمالي، 

 ةمعالج تطلبتوسم. 2000المتوسط المحقق منذ العام  ووه من الناتج المحلي الإجمالي،% 6-5عجز فعال يبلغ حوالي تها بتسويتتم 

 قدرة استيعابية أعلىكذلك وجود  تطلبنها ستبل أ ،الخارجية عما كان عليه الحال في الماضيات من المساعدتقديم المزيد هذا العجز 

استوعبت اليمن  (م2010 –م 2000الأول من القرن الواحد والعشرين ) خلال العقدفعقبة في الماضي. بمثابة  كانتوهي بالفعل 

 ً توفرت المعونة الخارجية على المستوى  و. وحتى ل% من الناتج المحلي الإجمالي1,5ما لا يزيد عن  خارجيةالمساعدات المن  سنويا

لن تصل على الأرجح إلى تحقيق معدل الصراع  من الناتج المحلي الإجمالي، فإن قدرة البلد بعد انتهاء% 6المطلوب بما يصل إلى 

 تقديم سيلزم النظر فيالتعقيدات الموجودة فإنه في ظل المساعدات  سهيل تدفقاتولتالمساعدات. مطلوب لتلك العالي ال الاستيعاب

، ويمكن النظر في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية كبديل جزئي. م2012كما حدث في عام  الموازنة ومزيد من المساعدة الموجهة نحال

ويمكن أن تساعد الاحتياطيات  ،الوارداتخلال تغطية من القطاع الخاص يستفيد منها ميزة يعتبر تعزيز الاحتياطيات  كما أن في

 المعززة على استقرار سعر الصرف وكذلك التوقعات في وقت مبكر. وعلى وجه الخصوص، فإن تحقيق الاستقرار في التوقعات

ً بوصفها  ً هام ) إيجابي منتج بمثابة سيكون لبناء الثقة مقياسا  ة.الأجنبيلة البلاد من العماحتياطي  أرصدةلتعزيز ( خارجيا

من حيث تأثيره على  اً لبرنامج الإنفاق العام محدودلقد كان الأثر السابق  .ووالنم تعافيلدعم الأمرا  أساسيا   تعتبر السياسات المالية

ً فإن  ،وفي الحقيقةالنمو.  لجارية النفقات ا والاستهلاك ألتغطية هبت نسبة كبيرة من النفقات في حين ذ، الاستثمار العام كان منخفضا

ً )انظر  أن دعم الصناعة وتطوير  (50) م2012المشترك لعام  الاجتماعي الاقتصاديالتقييم  أظهرقد فأعلاه( منذ مطلع الألفية.  أيضا

والمياه والأشغال العامة الكهرباء على  الإنفاقإذا استثمر هذا ، وكذلك ولنمتأثير كبير على ا العام له الإنفاق خلالالخدمات من 

ً الإنتاجية في اليمن  وكان نمو (51).والطرقوالإسكان  من بين  -ما يترجم ووه (52)،خلال العقدين الماضيين ةملحوظبصورة  منخفضا

على  مؤشراً الأمر الذي يعتبر بصورة عامة ، والمعدل المنخفض لدخل الفردمعدل نصيب الفرد إلى النمو المنخفض ل –أمور أخرى 

ومن ثم فإن السياسات المالية المستقبلية في اليمن يجب أن تنظر في كيفية مساهمتها م. 2012لعام ا لركود النسبي للاقتصاد اليمني حتىا

الإطار التنظيمي وظروف السوق فإن الإنتاج. وبصرف النظر عن إعادة توجيه برنامج الاستثمار العام المشار إليه أعلاه، تحفيز في 

ً  مجالاً سوف تشكل  قطاع المؤسسات  كما سيمثل (53)ا.الحاجة إليهتي تعتبر البلد بأمس ال ةالخاص اتمار، وتحفيز الاستثاللنظر فيه هاما

ً  المملوكة للدولة وأداءها الاجتماعي والاقتصادي مجالاً  الإنتاجية من خلال التدخلات مكاسب على صعيد آخر لتحقيق  هاما

ي وسيلة ممكنة لجعل القطاع المملوك للدولة أكثر استخدام أفي المقام الأول بل هو ن يكون مجرد خصخصة فالهدف لوالإصلاحات. 

ً  أقلة وتصاديمن الناحية الاق أداءً  حقق هدف التوظيف بطريقة تإنتاجية. وعندئذ فقط يمكن أن يوأكثر الدولة من الناحية المالية على  عبئا

 مستدامة وذات مصداقية.

                                                           
تقييم الاحتياجات ذات الأولوية على نطاق ( بمثابة تقييم مشترك قام به البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية من أجل JESAكانت ) (50)

 .2011نوفمبر  23واسع في اليمن لدعم اتفاق الانتقال في اليمن الذي تم التوقيع عليه في 
 توقعة حسب القطاع."معدلات النمو الم 7"الإنفاق العام والمرونة". وانظر أيضا الجدول  5، الجدول 19( صفحة JESA)التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك انظر  (51)
 .2015البنك الدولي، واشنطن العاصمة،  -انظر الجمهورية اليمنية: فتح إمكانات النمو الاقتصادي؛ مذكرة اقتصادية قطرية  (52)
 .6انظر أيضا الملحق  (53)
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بغض وفي مقدمته الدعم( ن تتوقف عن دعم الاستهلاك الخاص )للنفقات الاستثمارية وأالمجال  ينبغي للسياسات المالية أن تفسح

ً ومن أجل المضي ق   .النظر عن فئات الدخل  ما يصل إلى إنفاقتم في الماضي، فالمخصص لاستهلاك الطاقة. رفع الدعم ، ينبغي دما

لطاقة. وهذا أكثر بكثير مما كان ا دعمفي مقدمته وعلى الدعم المالي، الغطاء  ما يصل إلى ثلثووه ،الناتج المحلي الإجماليمن % 8

سعار لأالمقدم  الدعمولم يتبقى سوى ، م2014في منتصف عام على الرغم من أن الدعم قد انخفض . والصحة وأينفق على التعليم 

 بشكل واضحالدعم المقدم للطاقة أشكال  جميعرفع في حال تمكن من  البلد سيكون أفضل حالاً إلا أن توليد الكهرباء، غراض لديزل لأا

على حساب خدمة النتائج الاقتصادية وبصرف النظر عن تشويه  .عن دعم الطاقة تحول السياسات الإقليمية العامة بعيداً في ضوء 

ً دعم الطاقة فقد كان  ،التعليم وأعامة ال ً  مجالاً يمثل  أيضا . ولا يمكن قبول أي من هذه النتائج زيادة نصيب النافذين من الثروةل مربحا

أنه سيجفف مصدر كبير من  الحكم الرشيد باعتبار أفضل ونحجميع أشكال دعم الطاقة سيعزز على  إلغاءمستقبل. ومن ثم، فإن في ال

برنامج التحويلات يتم استخدام من ذلك أن  بدلاً المستدام. وينبغي  وشرط أساسي آخر لدعم النم و، وهالثروة على النافذينتوزيع 

ً تهم مساعد ، معهمدخلمصادر دعم  والفقيرة لتعويض الفقراء عن فقدان الدخل أ تماعية للأسرالنقدية لصندوق الرعاية الاج  على أيضا

ً مكافحة  ، ينبغي أن يركز برنامج الإنفاق الفقر من خلال برامج تعزيز الإنتاجية التي يمكن ربطها ببرنامج التحويلات النقدية. وعموما

 من التركيز على الاستهلاك. بدلاً ذلك الاستثمار في رأس المال البشري،  العام في المستقبل على الاستثمار، بما في

 دون إعادة بناء نظام إدارة المالية العامة.ذات فعالية ب وناجحة أ تلكولن تكون أي من أولويات السياسة المالية 

 إعادة إنشاء نظام إدارة المالية العامة .2.4

 العامةالمالية  دارةإ تعتبر .المستدام تعافيللإدارة الاقتصادية ودعم البالغ الأهمية ا مسبق شرطا   الفاعلةتشكل إدارة المالية العامة 

لخلق الثقة في الدولة وهدفها العام من خلال تطبيق معاييرها وأنظمتها وعملياتها بشكل صارم بل ومركزية ايضاً أساسية بمثابة أداة 

بصورة  الموارد المتاحةتوازي بين اء، حيث أنها البنعادة الدولة لإجهود ص لب في  كما أنها تصبللمساءلة. تخضع  بطريقة شفافةو

ً تقان نظام إدارة المالية العامة شرطإيعولون عليه. وبالتالي فإن وهذا ما يأمله اليمنيون ومع تقديم الخدمات العامة، عامة  لا بد منه  ا

على المساهمة في إعادة ا ستساعد فإنهشفافة وخاضعة للمساءلة ة تقانها بشكل جيد وبطريقإوفي حال تم  ،لاستعادة الدولة المركزية

جميع اليمنيين ستطيع السياسات والخدمات العامة التي ي هو تنفيذالمقصود ، حيث أن وهي ليست غاية في حد ذاتها ،بناء الشرعية

ً سيساعد ذلك  فإن( مثل الموازنة) ليهاسياسات متفق عبناء على وإذا ساعد النظام على تقديم مثل هذه الخدمات الاستفادة منها.   أيضا

ستكون قد  ، لكنها بالتأكيدم2015قبل عام تفتت النقاش السياسي في اليمن حول الموارد والخدمات التي والحوار  على إعادة تركيز

 (54)التي ستلي انتهاء الصراع مباشرة. مرحلةالفي أكبر تفتت بشكل 

بالغ الأهمية  أمرا  يعتبر إدارة المالية العامة ب أن إعادة بناء قدرات الحكومة الخاصة أظهرت التجربة في حالات ما بعد الصراع

إدارة  تجعل التركيز على نظام رئيسية وجوهرية ثلاثة أسباب هناك .في نهاية المطاف تحقيق السلامو والاستقرار تعافيلتحقيق ال

عتبر ي( 2خدمات القطاع العام، ) وتقديم لإيرادات والنفقات للسماح بتوفير( التدفق المنظم ل1: ) وهيفي غاية الأهمية المالية العامة 

( إعادة بناء النظام الوطني لإدارة 3) ،الخارجية اتالمساعد ستدامة لاستيعابالاريقة فعالة من حيث التكلفة وطاستخدام النظم الوطنية 

ً ثقة بين المواطنين والدولة )انظر تيح الفرصة لإعادة بناء اليوشاملة  مسئولةالمالية العامة بطريقة  بناء نظام حيث أن  ،أعلاه( أيضا

واقتران تهيئة بيئة للمساءلة المحلية،  ونح ركيزة بناءإذا ما تم اعتباره  له اثر كبيرإدارة المالية العامة وإصلاحه على مستوى الدولة 

 (.م2015ات )جل تطوير القدرات المستدامة والتركيز الواضح على دعم وتقديم الخدمذلك ب

الدور الصراعات على  لإصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الخارجة منعن ا مؤخرا   الدولي البنك أجراه استعراض ويؤكد

لصعبة ا المعوقاتالعديد من من وجود  على الرغمف. والثقة والاستقرار تعافيالخلق نظام إدارة المالية العامة في ذي يلعبه الالمساعد 

لمحرك يعتبر بمثابة ا دارة المالية العامةلإبناء أنظمة فإن  ،التنمية الفاشلة وحالاتالمستمر  وانعدام الأمن ضعيفة للغايةالقدرة الفيها ا بم

ً هناك لا تزال  ،نفس الوقت وفي .تلك المعوقات الرئيسي للتغلب على أبعاد دورة تفاوت التقدم المحرز عبر منها  :كبيرة مخاطر أيضا

                                                           
؛ وثيقة رقم: 2017يناير  31من التابع للأمم المتحدة، موجهة من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن؛ مجلس الأ 2017يناير  27رسالة مؤرخة في  (54)

S/2017/81. 
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، كما أن استدامة إصلاحات إدارة المالية العامة لا تزال غير مؤكدة في كثير من الأحيان بسبب تحديات القدرات والأسباب ازنةالمو

 (.م2012السياسية والأمنية )البنك الدولي 

ينبغي القيام فإنه سية، إدارة المالية العامة الاحتياجات الفورية مثل استعادة الخدمات الأسا أنظمةوفي حين أنه من المهم أن تدعم 

في إيجاد الصراع  التحديات الرئيسية في أوضاع ما بعد ىحدإتمثل ت .بناء المؤسساتطويلة المدى ل هدافالأبذلك دون المساس ب

 (.م2016البنك الدولي ) الطويلإلى  لمتوسطعلى المدى ا الإدارةمعالجة تحديات الأولويات الملحة الآنية وبين توازن صحيح بين 

 نظام إدارة المالية العامةالسياسات )التخطيط( الخاصة بتحديات . 2.4.1

رحلة ما بعد لمإدارة المالية العامة ات الخاصة بسياسالأولويات على تشكيل  المشاكل السياقية والهيكليةمجموعة من سوف تعمل 

والحاجة  ،فترة من الزمنمعتمدة ل موازنةدم وجود على النفقات، ع والضغوطالمالية المتاحة  المواردعدم التوافق بين منها : الصراع

ً وربما  ،تي اتخذتها الأطراف المتصارعة في صنعاء وفي عدن أثناء الحربإلى التوفيق بين الإجراءات ال طراف من قبل الأ أيضا

قنوات توقف  ومحدودية أو، الذي يعطل تقديم الخدماتالسيولة النقدية أخرى في اليمن، والنقص الكبير في مناطق في المحلية الفاعلة 

 المستويات.كافة دارة المالية العامة على الإتآكل قدرة واقتران ذلك ب ،الموازنةنفيذ فيما يخص ت المعلوماتتدفق 

تيجة للتدهور الكبير في وكن .على الدعم الأجنبيواعتمد لم يتمكن البلد من إنشاء مركز مالي مستدام  الأزمة الحاليةقبل حتى ف

تعليق المشاريع الاستثمارية ( 1) :، نفذت وزارة المالية تدابير لاحتواء الإنفاق، مثلم2015 وماي من وبدءاً  ،المالي في اليمنالوضع 

تقليص ( 3)و ،(وازنةمن المالبابين الأول والثاني ( تخفيض بعض النفقات المتكررة )2) ،(الموازنةمن البابين الرابع والخامس )

للمستشفيات. وعلى النفقات التشغيلية باستثناء الأدوية وبعض  -لى المرتبات والأجور فقط لتقتصر عتصادية ميزانيات الوحدات الاق

المرتبات والأجور الإيرادات، مما أدى  تتجاوزفقد  (55).والدين العام موازنةالتدابير، حدثت زيادة كبيرة في عجز التلك  الرغم من

 في الآونة الأخيرة.ضافة إلى متأخرات المرتبات إمن البنك المركزي،  ةمباشر هاإلى تمويل

نتج ، مما أدى إلى وجود سلطتين منفصلتين )في صنعاء وعدن( تصدران تعليمات التحديات الماليةأدت الأزمة السياسية إلى تفاقم 

نفاق لإلتم تطبيق خطة  فقد، م2016و م2015معتمدة في عامي  موازنةفي ظل غياب و .إدارة المالية العامةفي أنظمة إرباك عن ذلك 

 م2015إلى حد بعيد في عام قد تم تجاوزه  م2014المالي لعام وضع على الرغم من أن ال م2014عام  موازنةباستخدام سقوف 

فوائد الدين )باب الرابع الو( والأجور الأول )المرتباتمحددة من الباب ، اقتصرت النفقات على أجزاء م2016وفي عام فصاعداً. 

يعاني  البنك المركزي اليمنيبدء . ومع ذلك، البنك المركزي اليمني وتمول إلى حد كبير من قبلهلرقابة العملية تخضع  يثح ،(العام

مما أدى إلى توقف وظيفته الرئيسية في الأصول المحلية والخارجية )احتياطيات النقد الأجنبي(، والأصول القابلة للتداول، من نفاد 

   .ميزانيتها الخاصة، لكنها لم تصبح جاهزة للعمل أعدت دارة هاديكما أن إ (56).تقديم الدعم

فقد استمرت وحدات الإنفاق  .السجلات المحاسبية الحكومية غير مؤكدة صحةمن نوعية المعلومات المالية، كما أن  التحققلا يمكن 

الصراع أخرى بسبب وزارات نه توقف في الإدارة المالية الآلي إلا أمعلومات استخدام نظام في بعض الوزارات بشكل واضح في 

. ومع فيه عملمستمرون بالسليم ولا يزال الموظفون  للرقابة والمحاسبةالمركزي للجهاز  الهيكل المؤسسيفإن ا ووكما يبد الدائر.

ً  ،مدققة ذلك، لم يتم إعداد أي بيانات مالية قد تدهورت الصراع  دة قبلالتي كانت محدو أن قدرة إدارة المالية العامة كما أنه يظهر جليا

عدد قليل من الموظفين يعملون في مباني وزارة المالية تحت سلطة لا تعترف بها هناك بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المثال، لا يزال 

 الإدارة في المنفى.

ة للتأكد من أن تدابير السياسراع الص مرحلة ما بعد انتهاءلبالنسبة  هاما   أمرا  عتبر ي خيارات وإجراءات إدارة المالية العامةإن تناول 

على تنفيذ إيلاء اهتمام فوري والتركيز بفي مرحلة ما بعد الصراع نصح الحكومة وشركاؤها في التنمية ت   .المرجوة تفي بالنتائج

                                                           
 بار في احتياجات إعادة الأعمار )الحكومة اليمنية، حتى دون الأخذ بالاعت2016مليار دولار أمريكي في عام  5,8تقدر الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بنحو   (55)

 (.م2016
هادي مراسيم)قرارات( لنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، واستبدال محافظ البنك وتعديل مجلس الإدارة. وتزامن هذا  ، أصدر الرئيسم2016في سبتمبر ( 56)

وقفت فوائد الدين الخارجي لرواتب. وقد تالتغير مع استنفاد السندات المصرفية الوطنية والاحتياطيات الأجنبية. ومنذ ذلك الحين، توقف البنك المركزي اليمني في صنعاء عن دفع ا

، قام البنك المركزي اليمني بترشيد إمكانية الحصول على احتياطيات أجنبية لصالح الواردات الغذائية المهمة، م2016. ومنذ مارس م2016بالفعل في وقت سابق، في أبريل 

 .، وكذلك بسبب نقص الاحتياطيات الأجنبية2016وهي سياسة توقفت في أعقاب القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية في سبتمبر 
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المساءلة. مبدأ و المرجوة إلى تحقيق النتائجالإنفاق و، حيث يؤدي التمويل التسويق والتوزيع وخدمة العملاءوازنة الخاصة بجانب الم

إعداد ة في شفافيالتتطلب التي ( ومقابل القانون ي الواقع)فإدارة المالية العامة في تدابير  ضعيفةبشكل خاص الهشة  الدول تعتبركما 

 الداخليةإدارة النقد والمشتريات ومراقبة كشوف المرتبات والرقابة المتمثلة في البعدية  التخطيطبما في ذلك عمليات  ،الموازنةوتنفيذ 

التي المجالات  عنوالرفع بالتقارير وعلى القدرة على التحقق  موازنةولذلك، فإن التركيز على تنفيذ ال .م(2010بورتر وآخرون )

أكثر أهمية على المدى والمدى القريب على الأهمية يعتبر أمراً بالغ  موازنةتنفق فيها الحكومة أموالها عبر المراحل الرئيسية لدورة ال

ومن المرجح أن . القائمة على البرامج موازنةال ومتعددة السنوات أ موازنةأطر التحديد مثل التطوير والتصميم )من عمليات ي الآن

ً تؤتي الأولى   المساءلة في الإنفاق الحكومي.مبدأ وثمارها في تحسين النتائج  أيضا

تم التوصل إليها في مرحلة ما بعد الصراع في اليمن، يستتطور سياسات إدارة المالية العامة مع التسوية السياسية التي سوف 

ً والمتطلبات الدقيقة  والضوابطالتعديلات  ستعتمدكما  .بصورة منتظمةوتكييفها  فيها وسوف تحتاج إلى إعادة النظر على  أيضا

وضع مطالب فادي لانتقائية لتحال، هناك حاجة إلى ا ةشروط التسوية السياسية التي لا تزال غير معروفة في الوقت الحاضر. وعلى أي

دارة الخبراء المحليين لإمجموعة أساسية من  شكيلالقصير إعادة تعلى المدى يتطلب س، الأمر الذي الضعيفة القدرة الإداريةتتجاوز 

ً  ومن الواضح أن درجة الالتزام السياسي ستكون عاملاً خبراء دوليين.  بدعم منو موازنةال ً و هاما دارة المالية لنجاح تدابير إ حاسما

أن أكبر تبين إصلاحات إدارة المالية العامة في بيئات ما بعد الصراع  المكتسبة في مجالالخبرة فالبعيد.  العامة واستدامتها على المدى

التزام ( 2)و( إقامة علاقة وثيقة بين السلطات الوطنية والمجتمع الدولي 1) :في حال الموائمة بين عاملين مهمينتحقق يقدر من التقدم 

 (.م2012البنك الدولي ) .بناء الدولةتجاه محلي 

عمار في دعم الاستقرار المالي واستعادة تقديم الخدمات وإعادة الإعلى المدى القصير  نظام إدارة المالية العامةتتمثل متطلبات 

أقرب  فيوازنة عمليات مراقبة الم نزاهةصورة سريعة وضمان بوازنة استعادة عمليات المتستدعي هذه المطالب ومثل . بناء الثقةو

 جديدة. موازنةالتي تتدفق فيها الأموال بطريقة شفافة، وإطلاق بشأن القنوات وقت ممكن وتوفير معلومات 

 اتالتي ينبغي أن تشمل المزيد من الإصلاحالمدى  متوسطة الاستراتيجيةوفي موازاة ذلك، تنصح الحكومة ببدء مداولات بشأن 

الأساسية لمؤسسات ونظم إدارة المالية العامة في المبادئ الإصلاحات تعزيز تلك  وسيتعين على: المالية العامة رةلإدا ةالاستراتيجي

 لسلطة بيناتقاسم نطاق أوسع لالذي من المرجح أن يشمل والإداري الناشئ للقطاع العام، وفق الهيكل  حسب الحاجة اليمن وتكييفها

 .الأقاليم كافة

 خاصة بنظام إدارة المالية العامةتوصيات السياسات ال .2.5

 استعادة عمليات الموازنة .2.5.1

ئناف استوف تكون هناك حاجة إلى س .العاديةالموازنة تطلب استعادة عمليات تالشرعية وبناء الثقة وفعالية أي برنامج إنفاق إن 

ً  لخدمات. وسيشمل ذلكاتقديم  منوفير قدر معين العادية من أجل دعم الهيكل الإداري للدولة وتوازنة عمليات الم وضع ترتيبات  أيضا

 عن إعادة تشغيل عمليات الخزانة. فضلاً فويض لتل

عليها قد تخضع الموافقة المبدئية  (57)."ميزانية طوارئ" للسنة المالية بعد انتهاء الصراع كنقطة بداية، سيتعين إعداد (1)

على سبيل المثال  ،الصراع سوية السياسية بعد انتهاءي التسيتم توضيحها ف مؤقتة كما اعتمادوالتعديلات اللاحقة لإجراءات 

مكتب رئيس و ،والبنك المركزي اليمني ،والنفط ،والتخطيط وزارات الماليةتمثل فيها لسياسات المالية" لمن قبل "لجنة 

 (58). بعد ذلك بتحديد سياسة وإجراءات الإيرادات والنفقاتعتماد الا لجنةثم تقوم  ،الوزراء

 

 حيدرصدة نقدية لتنفيذ الموازنة، سيتعين على وزارة المالية والبنك المركزي اليمني تنفيذ ما أمكن من تومن أجل بناء أ (2)

غير ات والمعون والضرائب قطاع النفط والغازعلى تدفقات إيرادات الحكومة المركزية )من  الرقابةبمعنى الخزانة، أي 

                                                           
 قد تكون هناك حاجة إلى ميزانيات طوارئ حتى بعد السنة المالية الأولى بعد انتهاء الصراع.  (57)
 صراع.كجزء من إعداد ميزانية الطوارئ، ستكون هناك حاجة إلى استعراض أثر القرارات والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الإدارتان خلال ال  (58)
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ينبغي عدم تشجيع حيازة "الإيرادات الخاصة" كما  (59).الي الموحدالمالحساب  وما إلى ذلك( من خلال المقيدة من المانحين

 .موازنةأموال من خارج ال تكوينالحكومية المركزية. وبالمثل، ينبغي تقييد  الجهات من جانب

 

من المحتمل أن يحتاج شركاء التنمية في أعقاب إلا أنه  ،بشكل أقوىة متابع سيتطلبحين أن مبدأ توحيد الخزانة وفي  (3)

استخدام تلك الآليات شمل تويمكن أن ، من أجل التخفيف من المخاطر الائتمانيةإلى آليات خاصة لتدفق الأموال  اعالصر

متكررة التكاليف وضع إجراءات لل)بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة( للمشاريع الاستثمارية، و الوسيطة الوكالات المالية

من  ةإضافييات لتوفير مستو للرصد ، وتعيين وكلاء مستقلين(60)ار والتعميرلتوفير الاحتياجات الفورية لتحقيق الاستقر

بالنظم الوطنية الرسمية تضر  الضوابط الائتمانية. ويمكن لهذه الآليات أن تثبت قيمتها على المدى القصير، شريطة ألا

ً  موازنةلارج اتلك خلإدارة المالية العامة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا تكون آليات التمويل  ينبغي النظر أنه ، أي تماما

إلى ذلك، ينبغي أن  وبالإضافة. موازنةالتدفقات النقدية، وتقارير تنفيذ الإعداد برامج تخطيط ميزانية الطوارئ، وعند فيها 

 (.2.5.5 الجزء )انظر المالية العامة إدارةوخطة عمل  استراتيجيةتتماشى مع لأحكام واضحة  تخضع

 

تحقيقها و والموردين وما إلى ذلك( المحليالاستحقاقات والدين  المرتبات،النفقات ) ومتأخرات لتزاماتللا عمل حصريتعين  (4)

قرارات تحديد أولويات الإنفاق، بما في ذلك تحديد مصادر التمويل وجدول زمني توجيه لمساعدة في من أجل اوتصنيفها 

 بطريقة شفافة.ة الاعتماد بهذه القرارات إبلاغ لجنكما ينبغي  .(ب2014صندوق النقد الدولي للتصفية )

 

يلزم إعادة كما . برنامج بسيط للتدفقات النقديةوإدارة سيتعين إعداد توقعات الإيرادات والنفقات ذات الأولوية، بناء على  (5)

اندلاع  قبل كما كانتللخزانة بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني،  ةالمركزيالمدفوعات الترتيبات المتعلقة بتفعيل 

 .الصراع

 الميزانية نزاهةضمان  .2.5.2

واستخدام الموارد المحدودة أصحاب المصلحة  بناء الثقة بينومن أجل  .الميزانية نزاهة دون استعادة بشرعية ن تكون هناك ل

 ً  الأموال. تسربسيكون من المهم ضمان وجود ضوابط أساسية لمنع فإنه ، فعالاً  استخداما

 وصحة نزاهةضمان مرتبات موظفي الخدمة المدنية، فإن لدفع في البداية  ستكونلوية الإنفاق ظل الافتراض بأن أوفي و (1)

بعد انتهاء الصراع في الواقع الوضع المترتب تيح يوقد  .اً ماوه اً ضروري اً أمر سيكون بيانات كشوف المرتبات وضوابطها

في الوقت يتم إدخالها في الحاسوب وظفين )ترتبط مباشرة بقاعدة بيانات المبحيث مرتبات ال اتفرصة لتوحيد كشوف

مطابقة الكشوفات مع المؤسسات . وينبغي وازنةبجميع الموظفين الذين ستمول مرتباتهم من الم تقديم كشفالمناسب(، و

 إجراءوينبغي ، كما يجب التحقق من النظام المستخدم لحسابات الرواتب (61)لموظفين.المعتمدة لسجلات الذات العلاقة و

وفي الوقت المناسب، وتوثيقها من خلال  معتمدةالمرتبات والموظفين بطريقة  سجلاتيلات اللاحقة لقواعد بيانات التعد

 .كشوف المرتباتواعتمادات ينبغي الاحتفاظ بمراجعة حسابات جميع معاملات كما . ةتقرير تسوية شهري

 

ً على وزارة المالية سيتعين  (2)  المترتبة الالتزاماتبخصوص  ة الأخرى لتنفيذ الميزانيةالضوابط الأساسيأن تستأنف تفعيل  أيضا

 دفع وصرف المبالغ.وإعداد أوامر ال والتحقق من استلام السلع والخدمات ،ستكون مهمة لمنع تراكم متأخرات جديدة(حيث )

 

حيث ينبغي  .نيةالميزا لاعتماداتصارم للحدود القصوى ممارسة الأداء ال الإضافة إلى ذلك، ستحتاج وزارة المالية إلىب (3)

ينبغي ، فإنه وازنةللممعقد عام قيد وك .الخصوصهذا يقدم المساعدة في أن  المقترح أعلاه نظام المرتبات المركزيعلى 

داخلها، بما في  وتحويل ما بين الاعتمادات أأي على لجنة الموافقة عدم السماح بأي تجاوزات في الميزانية قبل أن توافق 

                                                           
 سياسة اللامركزية المالية، بما في ذلك ترتيبات تقاسم الإيرادات. تتناولهذه المذكرة لا  (59)
 والإصلاح في الصومال.المتكررة ومن الأمثلة التي يدعمها البنك الدولي: الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان ومشروع تمويل التكاليف   (60)
 يا الوسطى، على سبيل المثال، تم استكمال حصر موظفي الخدمة المدنية بعد انتهاء الصراع خلال شهرين تقريبا.ففي حالة جمهورية أفريق (61)
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، فإن هيكل الحساب قيد الاستخدام ومات الإدارة المالية والمحاسبيةغياب نظام معلظل لطوارئ. وفي ذلك استخدام احتياطي ا

ً الفرعي المستخدم  الفعالة  رقابةاليسهل  أنبإمكانه  أبواب وفصول الموازنةالذي يعكس سقوف  الخزينة الواحد لحساب سابقا

 .الموازنة على

 "لحكومةأموال ا جوانب إنفاق"  حولتقديم معلومات  .2.5.3

في الوقت بها  معلومات موثوقتوفير من شأن و .الهامة لبناء الثقةسوف يمثل أحد التدابير والعمل بها  بالشفافية المالية لتزامالاإن 

ً كما أنها ستسهل للمواطنين و ،ساعد على فتح الأبواب للنقاش العام( أن يكبدايةوتنفيذها ) الموازنةفيما يخص  المناسب لشركاء  أيضا

تبرهن وبصورة  بشكل خاص أنللحكومة و المهم للغايةسيكون من كما  .استخدام الموارد العامةبخصوص  المساءلةتنمية مبدأ ال

 إعادة الإعمار واستعادة الخدمات في مختلف مناطق البلاد.لدعم يذهب  أن الإنفاقسريعة 

والاطلاع على مجموعة  يهال إلوإتاحة الوصعنى بم، للجمهور الموازنةالمعلومات المتعلقة بإتاحة  ستحتاج الحكومة إلى (1)

. وكبداية يمكن وبشكل مجاني دون الحاجة إلى التسجيلوفترة زمنية معقولة خلال و دون قيدأساسية من وثائق الموازنة 

 إتاحة الوثائق التالية:

 

  .سنهاأسبوعين من خلال الوثائق الداعمة، والمعتمدة  الموازنة •

 شهر واحد من إصدارها.خلال المعتمدة،  الموازنةصيغة مع  بصيغة تتفقو الموازنة نفيذالتقارير الشهرية لت •

 ستة أشهر من نهاية السنة المالية.خلال  ،الموازنةلتنفيذ  السنويةالتقارير  •

اثني خلال  ،لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةالمحاسب القانوني لتقرير  بهامرفق المالية السنوية المدققة، القوائم  •

 (62)من نهاية السنة المالية. عشر شهراً 

 

ً  عنصراً شكل ين من شأنه أ لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونشرهاوإصدار تقارير المراجعة ل إعداد إن (2) من عناصر  هاما

إلى سيحتاج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و، الاعتبارأخذ هذا الهدف في  وعندالالتزام المبكر بالمساءلة المالية. 

( تقرير تنفيذ الموازنة الأقلعلى  وأ) البيانات المالية السنويةبشأن  هوضع برنامج تدقيق مالي أساسي يسمح له بإصدار رأي

حسابات يركز على تنفيذ امتثال الحتاج إلى وضع برنامج لمراجعة يعلى ذلك، س . وعلاوةً بعد نهاية السنة المالية مباشرةً 

ومن خلال تنفيذ تلك حتى قبل إغلاق الحسابات السنوية.  -الأدنى من الضمانات الخارجية  يمكن أن يوفر الحدو الموازنة

ة الأخرى مثل الهيئة يهيئات الرقابالالتعاون مع ها من حيث سوف يستفيد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منالأنشطة 

 .اللجنة العليا للمناقصاتوالوطنية العليا لمكافحة الفساد 

 الجديدة موازنةمال التحضيرية للبدء الأع .2.5.4

إيجابي أمر  هناككان إن  .المتاحةات القدرمحدودية بسبب بعض التعقيدات أول عملية لصياغة ميزانيات ما بعد الطوارئ تواجه 

لتحقيق  فرصةاليتمثل في  وعلة لتخطيط الاستثمارات العامة ووضع الميزانيات خلال الصراع فهافالعمليات اليمكن أن ينشأ عن غياب 

 ً  .التكامل الذي طال انتظاره لرأس المال والميزانيات المتكررة في إطار توقعات مستدامة ماليا

. وستضع هذه موازنةلا أسقف لتحديدالجديدة إلى النظر في إعداد توقعات مالية أساسية  الموازنةستحتاج عملية صياغة  (1)

جهات للتفاوض مع  الموازنةالنفقات قيود صارمة على  إلى جانب تصفية المتأخرات وبرنامج تحديد أولويات السقوف

 الإنفاق.

                                                           
تي ( وثائق الموازنة التنفيذية المقترحة ال1، سيلزم إضافة عناصر أخرى في الوقت المناسب، وعلى وجه التحديد: )التي تم تحديدهاوبالإضافة إلى الوثائق ذات الأولوية  (62)

( بيان ما 3( التنبؤات الاقتصادية الكلية، في غضون أسبوع واحد من إقرارها؛ )2ستتاح للجمهور في غضون أسبوع واحد من تقديم السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية؛ )

( تقارير 4المقررة والديون، قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية؛ )قبل الموازنة، بما في ذلك المعايير العامة لاقتراح الموازنة التنفيذية المتعلقة بالنفقات والإيرادات 

( موازنة المواطن ، في غضون أسبوعين من تقديم 5خارجية أخرى غير سرية عن مراجعة حسابات الكيانات الحكومية المركزية، في غضون ستة أشهر من تقديمها؛ و )

م. ) معدلة من إطار الإنفاق 2013وفي غضون شهر واحد من إقرار الموازنة ) تم إعداد الموازنة الأولى للمواطن في اليمن في العام  الموازنة المقترحة إلى السلطة التشريعية

 (.م2016العام والمساءلة المالية لعام 
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للموافقة على الجهات  " مشتركة بينإجراءات حمايةإنشاء "فعلى الرغم من إمكانية  .الموازنةتوحيد كون هناك ضرورة لسي (2)

ميزانيات الاستثمار الرأسمالي ة صياغعملية واحدة ال دستقو وزارة المالية إلا أنالمشاريع الرأسمالية )انظر النقطة التالية(، 

طلب  والرئيسية، حتى ل الموازنة الاستثمارات التي يمولها المانحون فيسيتم دمج علاوة على ذلك،  (63).النفقات المتكررةو

 (64).المانحون آليات تنفيذ خاصة

 

الإعمار  لإعادةالرأسمالية  اريةستثمالامشاريع للوتخصيص المبالغ المالية آلية بسيطة لاختيار  وضعسيكون هناك حاجة إلى  (3)

 على أساسالتنمية  شركاءبدعم إلى حد كبير حظى وفي حين أن هذه الاستثمارات ست .مرور الوقتمع  ومواصلة تطويرها

باستخدام  ،في وقت مبكر مؤسسيال مشروعلل" مراقبة"يمكن وضع الأسس لعملية فإنه بناء السلام، والتعافي تقييم لاحتياجات 

يتم مجلس الوزراء. و أخيراً و زارة التخطيط والتعاون الدوليوو وإشراك وزارة المالية (65)،الأساسيةقييم المسبق آليات الت

نظام  منصةالتخطيط والرصد، مع تطور الاستثمار العام من أجل  لبرنامج"نظيفة وواضحة" من الصفر  قاعدة بياناتبناء 

 بمرور الوقت. المعلومات الأساسية

 

المشكلة لغرض محدد  لجنة الاعتماد والموافقةوالتخلص التدريجي من ، الموازنةلموافقة على اإجراءات لقيام با سيتعينكما  (4)

ً بالإمكان و (66).بمجرد إعادة تشكيل الهيئة التشريعية الجديدةلك ذو بعد انتهاء الصراع أن تكون عملية الموافقة على  أيضا

، بما في ذلك برنامج الموازنةقاش العام حول السياسات العامة الواردة في الجديدة وسيلة لتشجيع المزيد من الن الموازنة

 الاستثمار العام.

 المالية العامة إدارةأنظمة لإعادة بناء مؤسسات و الرئيسيةالأسس  وضع .2.5.5

ري بذل جهود سيكون من الضروفإنه ، مباشرة  الصراع ما بعد انتهاء فترة تدابير السياسة المقترحة السابقة ستتم في أن  في حين

  .والبعيدالمتوسط المدى  لتشكيل مؤسسات ونظم إدارة المالية العامة على موازية

المالية العامة. ومع ذلك، وبمجرد  إيلاء الأولوية لمعالجة المشاكل الملموسة في إدارةأن يتم ، ينبغي المباشرةوخلال الفترة  (1)

ييم واسع قائم على الأدلة لأداء نظام الإدارة المالية العامة سيلزم إجراء تقأن تكون الظروف على أرض الواقع مواتية، 

ً والموارد المرتبطة به إطار المساءلة والإنفاق العام القائم على المؤشرات  (1) :أداتين لهذه الغاية، يوصى باستخدام . وتحقيقا

تقييم ( 2) و ،(م2016والمساءلة المالية  الإنفاق العام)تقييم أداء إدارة المالية العامة ل المتعارف عليه على مستوى العالم

مهارات تدني والشحيحة  إصلاح الإدارة المالية العامة، مثل المواردتي تواجه لتحديد وقياس القيود ال اتاحتياجات القدر

 أمور أخرى.جملة ، من بين غير المتطورةوالنظم المتعلقة بالاختصاص  الموظفين والقيود

 

 ،وخطة عمل لإدارة المالية العامة استراتيجيةسيتعين إعداد  ،اتإدارة المالية العامة وتقييم القدر كل من أداءتقييم باستخدام  (2)

والرقابة الداخلية وإدارة الاستثمارات العامة ونظم المعلومات الإدارية  الموازنةتشمل الخطة إدارة الإيرادات ودورة بحيث 

من قبل الجهاز المركزي  تعزيز مهام المساءلة، مثل المراجعة الخارجيةوالشفافية المالية. وسيلزم القيام بمهمة مماثلة ل

من ذلك، ينبغي  بدلاً و ،البرلمان. وسوف تحتاج إلى أن تكون متسلسلة بعنايةمن قبل  الموازنةللرقابة والمحاسبة ومراقبة 

على ويتوجب (. م2015ن والتكيف )ويليامسو بالاستفادة من الدروسأن تسعى إلى تحديد مسار الإصلاح مع السماح 

على شركاء التنمية تنسيق مبادراتهم حول الخطة( ينبغي مبين أدناه،  و)وكما ه تتسم بالشمولالحكومة وضع الخطة بطريقة 

                                                           
وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأول محاولة مشتركة لدمج الموازنة ، قامت وزارة المالية و2012وباعتبارها أحد الركائز الإصلاحية في إطار عمل المساءلة المتبادلة لعام (63)

(. هدفت الخطة إلى حل المشاكل الناجمة عن الموازنة المزدوجة وعدم مواءمة 2012 الحكومة اليمنية)من خلال "الخطة التنفيذية لتنسيق برامج الاستثمار والموازنة العامة. 

، وكذلك مع خطط التنمية 2014-2012كومة، وتحديدا الأولويات والأهداف الواردة في برنامج الحكومة الانتقالية للأمن والتنمية للفترة الموازنة مع الأولويات الاقتصادية للح

 المستقبلية وبرامجها بشكل عام.
، تتفق بموجبها جهة مانحة مع وزارة بشأن المحصور نوعاليتوجب على الحكومة وشركاؤها في التنمية عدم السماح بظهور ترتيبات من  خاصة،ولإتاحة آليات تنفيذ  .(64)

 م المتحدة والبنك الدولي، في المتناول(.  الاستثمارات في القطاع دون الرجوع إلى برنامج إعادة الإعمار الشامل وأهداف التنمية والاستدامة المالية المنعكسة في الموازنة )الأم
د الصراع في العادة التمييز بين المشاريع التي ينبغي تحديدها وتنفيذها في إطار طرق خاصة تناسب أهدافها السياسية / تتطلب أولويات الاستثمار في أوضاع ما بع  (65)

لأمم المتحدة للتقييم الاقتصادي. )االاجتماعية؛ ومشاريع أخرى مصممة خصيصا للأهداف الإنسانية أو أهداف مكافحة الأضرار؛ والمشاريع التي ينبغي أن تفي بالقواعد الموحدة 

ً  والبنك الدولي،  (.قريبا
كل من السياسة المالية وتفاصيل  قبل الصراع، اتسمت اليمن بإشراف برلماني جيد التنظيم ومفعم بالحياة على عملية الموافقة على تقديرات الموازنة الحكومية التي تناولت (66)

 م(.2010)آريا  تقديرات الإيرادات والنفقات
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ائتلافات حول المشاكل الرئيسية لإدارة المالية العامة للعمل ضمن يادات لتمكين مجموعات القاللازم  مع إيلاء الاهتمام

خطة  استراتيجية يقترح مناقشةف(. وبما أن إصلاح إدارة المالية العامة يشمل القطاع العام بأسره، م2010 وآخرون)بورتر 

 .يهامجلس الوزراء والموافقة علعمل إدارة المالية العامة مع 

 

 عة من، باستخدام مجمولبناء القدرات ةامج كبيرإدارة المالية العامة من خلال بروخطة عمل  استراتيجيةدعم سيتوجب  (3)

هيئات هم العاملين لدى لإدارة المالية العامة، بما فيالروتينية وظائف العن  المسئولينوبالنسبة لمعظم الموظفين المنهجيات. 

ليات بناء القدرات من خلال فإنه سيكون من الأنسب والأمثل إخضاعهم لآ الإنفاق،المرتبطة ب وزاراتالالمركزية و التمويل

بسبب تفاقمت  بالنظر إلى القدرة الاستيعابية المحدودة التيمتزايدة ك، فإن المكاسب ستكون بطيئة وومع ذل. تنمية المهارات

التي البدائل و وبعض الإضافات أمج ديمكن فالصراع. وبالنسبة لبعض الوظائف المتخصصة في إدارة المالية العامة، 

. من خلالها مع مرور الوقت مع آليات مدمجة للانتقال الأجل،قصير الأجل إلى متوسط من تدبير ك يدعمها شركاء التنمية

لإدارة الأنشطة وما يرتبط  في وزارة المالية ومن أجل تنسيق بناء قدرات إدارة المالية العامة، يمكن إنشاء وحدة مركزية

ً وترتبط بها من تمويل من المانحين،   لعامة(.وحدة ليبريا لإدارة المالية ا :لا)مث بالوزارات التنفيذية أيضا

 جهات موازنةالجوانب الخاصة التي ينبغي معالجتها في مرحلة مبكرة من فترة الإصلاح بعد انتهاء الصراع، تصنيف  ومن (4)

 (67)،ينبغي أن يتم تمويل موازنات الدولة للوحدات الاقتصادية بصورة أكثر شفافيةالقطاع العام. وعلى وجه الخصوص، 

الحكومة المركزية وإجراءاتها، والمؤسسات  موازنةي ينبغي أن تشكل جزءا من غير السوقية التالجهات وأن يميز بين 

 (68).السوق( التي تناسب التعريف وفقا للمعايير الدولية والعامة الفعلية )منتج

 

 يةالبينإطار اللامركزية المالية وإطار العلاقات الحكومية لإدارة المالية العامة مع  استراتيجيةأي  يتم تكييفأن ينبغي  (5)

 لهيكلالفرعية لمستويات البما في ذلك الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات لكل مستوى من  - الصراع ظهر بعدتالمتوقع أن 

فعلى سبيل والفرعية. والروابط بين نظم الإدارة المالية العامة المركزية ماسك الوطني وآليات رصد المخاطر المالية، والت

على المستوى و عبر الإدارات الحكومية المركزية الموازنةالعام وتصنيف للقطاع ابات مخطط الحسيبقى  المثال، ينبغي أن

حوافز مالية )مثل منح الأداء( للامتثال لإجراءات إدارة  التحويلوبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل نظام  .اً موحدالفرعي 

ً يمكن كما محلية. الإدارات الضمن المالية العامة المالية العامة وتطوير مهارات إدارة  تعزيز آليات المشاركة المحلية  أيضا

 والرقابة عليها. الموازنةفي تخطيط 

غير أن الإصلاح القانوني  ،الإصلاحات لتعزيزتحديث الإطار القانوني لإدارة المالية العامة حسب الحاجة كما سيتوجب  (6)

لى الإطار تم ادخالها عالتي التعديلات ينبغي أن تكون  الشامل لن يكون ذا أهمية إذا لم تتوفر القدرة على التنفيذ. ولذلك،

 (69).بشكل جيد وملائمة للسياقموجهة القانوني لإدارة المالية العامة 

 

 لجهات المانحة من أجل الدعم التحليلي والتنفيذيل فعالةتنسيق  آليات وضعإلى التنمية وفي وقت مبكر  يحتاج شركاءوف س (7)

دارة المالية العامة الإوفير الموارد اللازمة لدعم التشخيص والإصلاح وبناء القدرات في ينبغي تكما للعناصر السابقة. 

 المجزأة. وأ /والتدخلات المكررة مع تفادي  بطريقة متماسكة

 

 ملاحظات ختامية .3

لتي ستحتاج إلى فترة وا الصراعواجهها اليمن في مرحلة ما بعد تالتي  والاقتصادية والاجتماعيةالعديد من التحديات السياسية هناك 

إلى أن يشير  كون بإمكانه وبسهولة جدااليمن سيوالمتابع لحالة وعلى الرغم من أن المراقب من الزمن للتعافي منها ومعالجتها. 

والإعلان عنها ومن  على مراحل،والتحديات، التغلب على تلك من مفر  لا يوجدحيث  بناء السلامقد تواجهها عملية  المخاطر التي

أن الدعم السياسي والمالي الخارجي وفي حين التقاليد السياسية اليمنية.  تطلبهتو ممارسة النهج التشاركي المفتوح الذي تقترحهل خلا

 أكثر أهميةأمر  والتزام القيادة السياسية الوطنية ببناء السلام هفإن  الصراع،حالة  الأهمية للتغلب على أمراً بالغلبناء السلام في اليمن 

 ً ً ولد دعما تلبناء السلام س والرغبة الاستعدادوفي الحقيقة فإن  .أيضا  وليس العكس. خارجيا

                                                           
ً  ئتمانية والتجارية المشتركة بين المؤسسات مصدراً تمثل القروض الا (67) للمخاطر المالية، حيث تجمع عدد من الشركات المملوكة للدولة مبلغا كبيرا من متأخرات الدفع  خفيا

 م(.2014وتحمل ديونا قد تضطر الموازنة العامة إلى استيعابها في مرحلة لاحقة ) ليبين 
 أ(. 2014المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي )صندوق النقد الدولي  من دليل الإحصاءات 2انظر الفصل   (68)
لرقابة والمحاسبة مجموعة من وفيما يتعلق بمهمة مراجعة الحسابات المستقلة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ناقش البنك الدولي قبل الصراع مع الجهاز المركزي ل (69)

 (.م2013قانونية أقرب إلى المعايير الدولية )البنك الدولي التوصيات لجعل الأحكام ال
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، من الزمن عقدين وأ عقد أن تستغرقبالإمكان وفي أفريقيا، وآسيا،  مثلة في أوروباكما هي الأ إن فترة ما بعد الصراع،بالإضافة إلى 

 استثناء لا يمكنوسياسيا واقتصاديا. ودمجه  البلد على مساعدةالإقليم  قدرةى مد وعلى رغبة البلدان المجاورة أو اعتمادا على العوامل

 .فيما يتعلق بهذا الأمراليمن 

بعد انتهاء الصراع من أجل بناء الهائل  تقديم الدعم إلىدائما  وقد بين واقع الصراع الكبير في جميع أنحاء العالم أن هناك حاجة

 مفيددون أدنى شك أن هذا الصندوق من رغم على ال ،الإعمار دعم صندوق إعادة صر فقط علىيقت ولا يمكن لهذا الدعم أن ،السلام

للاندماج في المؤسسات والخطط الإقليمية، وبالتالي  اللازم منظورالالقادة الإقليميين التفكير في تزويد اليمن بيتوجب على للبلد.  ومهم

وينبغي أن يكون هناك اهتمام مشترك بين أصحاب المصلحة الإقليميين من  .لليمن بشكل أفقي تقاسم الفرص الاقتصادية والسياسية

 ،هيةالرفاتحقيق  وسواء من حيث الاستقرار أعلى الجميع مع مرور الوقت  تعود بالفائدةتفاؤلية من شأنها أن  أجل بناء السلام بطريقة

بعد الحرب العالمية  التي تحققت تكون أوروبا وبنيتهايمكن أن كما ببساطة من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية في المستقبل.  وأ

ً  الثانية مثالاً   في هده الحالة.  إيجابيا

( إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية الوطنية المركزية، 1) :تتمثل فيما يلي من أن التحديات الرئيسيةوبالرغم على المدى القصير، و

العمود الفقري للاقتصاد كونه قطاع النفط والغاز  استعادة( 2البنك المركزي، ) لماليوأهمها النظام المالي بميزانيته ومرساة النظام ا

( تأسيس شرعية المؤسسات المركزية وقيادتها، والتي هي 3)والاستقرار الاقتصادي، حالة الذي بدونه سيكون من الصعب تصور و

عن طريق تقديم خدمات إعادة الإعمار واستعادة الخدمات  يمكن بناء هذه الشرعيةحيث . الحكومة اليمنية تمثلها في نهاية المطاف

يكون وهي أن  فقطوبالإمكان إعادة تأسيس الحكومة المركزية وشرعية الدولة المركزية وحكومتها وذلك في حالة واحدة العامة. 

ن حيث الأمن الكثير لهم م ن يحققمن شأنه أأن الغرض العام للحكومة المركزية من فيما بينهم  قادرين على الاتفاق أنفسهم اليمنيون

لبنة فإن الثقة تعتبر بمثابة ال مذكور أعلاه وكما ه. وتقديم الخدمات )الصحة والتعليم، وما إلى ذلك(وتوفير و ةالاقتصاديهية والرفا

م ااستخد عندو ،ناء السلامبلعملية الأولية  فترةال: خلال برزت أهميتها أي وأينماكيفما  على أفضل وجهتحقيقها  هامة للشرعية، ويمكنال

التغلب على الصراع. إن مسألة واستعادة وإعادة بناء الشرعية  ووذلك نح الخارجية، والمحلية منها أسواء  الموارد العامة الشحيحة

يتم أن  بالإمكان ،ةلا مركزيوأ ةمركزيبطريقة سواء يتم اتخاذها على أفضل وجه، سكيفية تسهيل العملية السياسية والخيارات التي 

 بناء الشرعية. وا المزيد نحضيففمن شأنهما أن ي التصميم والمصداقيةوفي حال وجود  مع مرور الوقت تحدديها ووضعها

 معفي الوقت الحاضر  في اليمن. ولم تتفاقم المشكلة إلالصراع أحد محركات ا أنهغياب الشمول لفترة طويلة على كان ينظر إلى 

 م2016في نهاية عام إلا أنه و، م2014في عام % 48 كان معدل الفقرحيث  ،ت خط الفقر في اليمنالأسر التي تقع تحعدد  تزايد

يتم التطرق والدخول إليها  قداليمن  في الشمولية موضوع من السكان. معالجة% 70وصل إلى معدل الفقر تشير التقديرات إلى أن 

سهيل المزيد من تحقيق الأساس لت ذلك سيشكلحيث  تعافيجح واللتعافي النامن أبرزها تحقيق ا من خلال مداخل ونقاط متعددة

 الشمولية. 
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 اليمن في الحالية الضريبة نظام ملخص 1 الملحق

الإعفاءاتنسبة الضريبةالوعاء الضريبي

الضرائب المباشرة

10 - %15الدخل العالمي ) المقيمين ( ضريبة الدخل الشخصي

%20الدخل المحلي )غير المقيمين(قانون ضرائب الدخل رقم 17/2010م

%2.50ضرائب على الأصول الصافية 

المنشآت الأصغر20 % )قياسي(;الدخول الخاضعة للضريبةضريبة دخل الشركات

50 % )الهاتف المحمول(;بما فيها رأس المالقانون ضرائب الدخل رقم )17( لسنة 2010م
ألغى قانون ضريبة الدخل لسنة 2010م كافة الحوافر 

والإعفاءات

باستثاء أرباح أسهم الشركات العامة
%35 )الاتصالات الدولية ، والنفط والغاز 

والسجائر والمستوردين %20-10

خلال السنة الاولى من الاستخدام  40%10‒20 % )المنشآت الصغيرة والمتوسطة(;

نسب خاصة للنفط/الغاز ، والتعدين 

والاستثمارات

)المشاريع الاستثمارية(

15%

الأرباح المدفوعة للأشخاص المقيمين،%10على المبالغ المدفوعة للأشخاص غير المقيمينضريبة الاستقطاع

)عمولات ، رسوم براءات الاختراع وتراخيص العلامات 

التجارية وحقوق الطبع والنشر (  وعلى رسوم 

تحويل/استخدام التكنولوجيا/التراخيص

الفوائد الدفوعة للبنوك الأجنبية3%

)إذا وافق البنك المركزي اليمني(الرسوم المدفوعة لمزودي الخدمات المهنية والفنية المقيمين

الضرائب غير المباشرة

ايجار شهر واحدبناء على قيمة ايجار العقارضرائب العقارات

%1قيمة بيع الأرض أو العقار المبني)قانون ضريبة الدخل رقم )17( لسنة 2010م(

( معدل عام) %5ضريبة المبيعات العامة

%0الصادرات ، النقل الدولي ، حليب الأطفالقانون الضريبة العامة المبيعات رقم )19( 

%2الذهب ) النصف مصنعة (

%3المجوهرات والذهب

%10الاتصالات

%20القات

%90السجائر ، السيجار ، الاسلحة ، الذخائر

%9 من الراتبعلى الشركاتالضمان الاجتماعي

%6 من الراتبعلى الموظفين

يخضع أكثر من نصف البنودرسوم قيميةالقيمة المقدرة للوارداتالجمارك

المجدولة لضريبة بواقع  ≥ 10%.5، 10، 15 و 25 %بتطبيق سعر صرف البنك المركزيقانون رقم )13( لسنة 1997م

الخدمات )المالية ، التأمين ، الصحة ، التعليم ، غير 

الربحية، النقل البري، التأجير، المياه، النظافة، 

الخدمات التاريخية  والدينية(

 

  التجاري  والدليلبة في اليمن: الضري الأعمالممارسة  .م2013وإم سي أ .م2016 الجمهورية اليمنية: إضاءات الضريبة الدولية م2016المصدر: ديلويت 
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 الفاعلة ت التنميةدوراً لكمحرك  : الإصلاحات الضريبية2الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهود الإصلاح الضريبي وإعادة الإعمار

ً  " مفاده من ترجمة مزاج شعبي تتمكنالتي على مدى العقود الماضية  (70)الدول كان هناك عدد كبير من  عند" لن يحدث ذلك مطلقا

التي  العالقة من الماضي في المجتمع والقضايا المتأصلةإلى إصلاحات جذرية وفرعية لمعالجة المشاكل وذلك  من الصراعها وجخر

من الدروس المشتركة من التجارب مجموعة  يمكن استخلاصحيث الضرائب. هيكلة إيرادات  المتعلقة بإعادةها بما في ،لم تحل

 .ةيشفافذات مهنية ووحديثة وفعالة  ةسلطات إيراديالناجحة في إعادة إنشاء 

عملية التحول الاقتصادي البدء بلماضي ول التامبالنسيان  ليس هناك بديل عن التزام الحكومة :والقيادة السياسيةالملكية  •

والإصلاح المؤسسي والمساءلة العامة. ومن خلال إعادة تحديد دور الدولة، وتغيير التوازن بين وعود تقديم الخدمات 

صياغة السياسات العامة وقبول واجباتهم المدنية. وسواء أكان المواطنين ضمن  ائل التمويل، تسمح السلطات بإدراجووس

رواندا  التزام وأ (71)بناء الإطار المؤسسي لاقتصاد السوق الاجتماعي وقرار ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ه

السياسات الشاملة والشاملة للغاية قد تلك ، فإن م2002الحد من الفقر لعام  تيجيةاسترابترسيخ أجندة الإصلاح الضريبي في 

التحفيز المجتمعي"  "ونحمحاولات شاملة ( وبذلت في هذه الحالة ،روانداالضرائب )إدارة الجهود المرتبطة ب تمكنت من

                                                           
( لأذربيجان )ما بعد الاتحاد السوفييتي(، أو لاند 2009( لألمانيا الغربية )ما بعد الحرب العالمية الثانية(، هاكبيوغلو )1956أرماك )-انظر، على سبيل المثال، مولر (70)

  ( لرواندا )ما بعد الإبادة الجماعية(. 2004)
أي أنه خلال فترة من الزمن، كان البلد بحاجة إلى البحث عن بداية جديدة.  –نشأ مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية  (71)

عم ويوجه اقتصاد السوق )يدعى أوردنونسبوليتيك باللغة الألمانية(. وينبغي أن تلك البداية ترتكز على الاقتناع بدولة قوية، والمؤسسات العاملة، وإطار قانوني واضح المعالم يد

قبل أن يبدأ التوصل إلى توافق  1949تكون كفاءة نظام السوق متوازنة مع أهداف اجتماعية صريحة. وفي ذلك الحين، استغرق الأمر ثماني سنوات بعد إنشاء الدولة في عام 

( بنشر وولستاند فور الي )الازدهار للجميع(، وشرع المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق 1957الإنمائية. ثم قام وزير الاقتصاد لودفيغ إيرهارد ) أساسي في الآراء بشأن الأولويات

( ، وفي 1956ألفريد مولر أرماك )الاجتماعي، ونجح في تأمين قبوله التدريجي باعتباره مرساة اقتصادية للبلاد. حيث تمت صياغته من قبل "مدرسة فرايبورغ" والتر يوكين و

تحقيق الهدف الشامل المتمثل في زيادة مفهوم  اقتصاد السوق الاجتماعي يفترض أن توجه المنافسة و المبادرة الحرة من خلال تحديد القواعد وتطبيقها والالتزام بها وصولا إلى 

     الاجتماعي الصريح الذي يتمثل في تقييد نتائج السوق وصولا إلى هدف توزيع الدخل.  العدالة الاجتماعية، مع الجمع بين كفاءة اقتصاد السوق الحرة والهدف
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ذهبت أذربيجان  ،م2000في عام و. (م2004)لاند،  على أن تصبح مجتمعا مزدهرا وآمنا وثقافيالإثبات قدرتها وعملت 

ثورة الإدارة الضريبية بتحقيق  وعينت وزيرا التزم ،لها واضحةتحديد مهام واهداف  إلى حد إنشاء وزارة الضرائب، مع

( حولت سلطة الإيرادات إلى مؤسسة عامة 2009، وهاكبيوغل) من خلال إنشاء نظام على شبكة الإنترنت للدولةلاده في ب

يمكن لشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية أن فإنه هذه المساعي، وضمن ة والشفافية وتقديم الخدمات. تتسم بالكفاء

تعريف الالتزام السياسي والالتزام بجدول الأعمال والأهداف من  أولا أن ينبثقينبغي  المالي، ولكن والفني أيقدموا الدعم 

 تلك الجهود.  ويتعين عليها أن تشارك في تمويلالسياسة  مالقيادة السياسية التي ترسبصفته  نفسه البلد

 

 اختصاصاتترجم إلى تأن لاحات ينبغي صوإدراك الحاجة الملحة للإ إن فهم :لسياسي والأهداف الواضحةا الاختصاص •

تصدرها  (البرلمان وأ رئيس مجلس الوزراء، وأرئيس، العليا للدولة )ال سياسيةالسلطة ال سياسية محددة بوضوح من قبل

موارد مالية كافية والاستقلال بو ،قابلة للرصدو واضحة( مع أهداف وزارة الماليةتكون عادة بال) المنفذة الرئيسيةالجهة  لىإ

 السياسي والإداري اللازم لتنفيذ برنامج إصلاح مماثل.

 

 وبشكل متزايد نطاق العالم اتجهت الإصلاحات الضريبية الناجحة على: والاتصالاتعلى تكنولوجيا المعلومات الاعتماد  •

السياسات  إدارة/لى إدراج عناصر شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جدول أعمال إصلاحعإلى الاعتماد 

( تيسير المهام الإدارية 2) ،دافعي الضرائب)كبار( ضمان تفاعل فعال وشفاف وغير تمييزي مع ( 1) :تهدف إلى الضريبية

الفساد والتعسف لتفادي ( إحداث تغيير في الثقافة مع سلطات الإيرادات 3) ،ليات التفتيش والتدقيقلسلطات الإيرادات وعم

تنفيذ جدول أعمال شامل خلال  بناء إدارة عامة حديثة منمن حيث  "استونيا"بلد أكثر ابتكارا من لا يوجد أي المؤسسي. 

إستونيا، الإنترنت )السكان إقراراتهم الضريبية عبر  من% 95 ، حيث يقدم أكثر منوالاتصالاتلتكنولوجيا المعلومات 

ذلك بالنسبة للأسر والشركات، فإن والجمع والاتصال والتدقيق. الوسيلة الناجعة لمقاصد  الإيراداتبما يمنح هيئة  ،(م2014

شخصي  تواصلد ( عدم وجو2) ،المعلومات والنماذج المطلوبة عبر الإنترنتكافة يمكن العثور على أنه ( 1) ضمنيا يعني

( خفض الوقت والجهد اللازمين لتقديم 3) ،مخاطر الفسادمما يحد من  الضرائب )باستثناء الخطوط الساخنة( مسئوليمع 

جعل من يمن إصلاحها(  بدلاً وبطبيعة الحال، فإن إعادة بناء سلطة للإيرادات ) .الإقرار الضريبي المناسب إلى الحد الأدنى

  .نواع من الإصلاحات الأساسيةهذه الأوقبول السهل تنفيذ 

 

فإنه في أعقاب الالتزام الدولي القوي بدعم جهود التسريح وإعادة الإعمار، لاسيما في سياق المبادرة، والتعاون الدولي:  •

" للنظم غير المحسوسة"و"  المحسوسة مالي شامل لتعزيز المكونات " وو/ أفني يمكن للحكومات الحصول على دعم 

منها. ولا ينبغي للوكالات الرائدة أن تتردد في التعاون الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الضريبية لكل 

الاقتصادي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في جهودها الرامية إلى بناء إدارات ضريبية فعالة المجال  التعاون والتنمية في

 وحديثة.

 

وم فيه المواطنون )والمؤسسات المقيمة( الامتثال الضريبي على حساب السلع العامة وبصفة خاصة في سياق يقا :الاتصالات •

 ،العامة وإبلاغها إلى من الأهمية بمكان أن يتم التشاور مع جداول أعمال الإصلاح الضريبي وتوضيحهاو ،دون المستوى

 . الأوسعالنطاق  ذات الاقتصادية –في سياق خطة التنمية الاجتماعية تكون ومن الناحية المثالية 
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 : قطاع النفط والغاز: الهيكل المؤسسي3الملحق 

 

  الحكومة اليمنية :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة النفط والمعادن

نفط الشركة اليمنية لل
والغاز

ية الشركة اليمن
ي للاستثمار ف
نالنفط والمعاد

ية الشركة اليمن
للغاز

شركة النفط 
اليمنية

الشـركة 
رير اليمنيــة لتك
النفط

شركة مصفاة 
عدن

ةبترومسيل
شركــة صافر 
اف لعمنليات الاستكش
والتنقيب

هيئــة استكشاف 
وإنتــاج البتــرول

 إدارة تسويــق النفــط الخــام
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 : البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي4الملحق 
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 م2017 –م2010 : الجمهورية اليمنية: مؤشرات اقتصادية مختارة5الملحق 

2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م

.Prel.Prel.Proj

الدخل القومي والأسعار 

6,219.36,480.56,785.88,462.79,289.38,108.67,648.99,812.0 إجمالي الناتج المحلي الاسمي ، أسعار السوق ) مليار ريال يمني ( 

5.0-9.8-28.1-2.44.80.2-7.712.7النمو الفعلي لإجمالي الناتج المحلي 

447.4-87.0-61.0-13.211.3-11.5-46.914.5نمو القطاع  النفطي

2.0-6.0-4.04.01.025.0-4.412.5نمو القطاع غير النفطي

11.219.59.911.08.239.45.020.0مؤشر أسعار المستهلك ) متوسط الفترة ( 

4263643223653241261690إنتاج القطاع  النفطي ) الف برميل في اليوم الواحد( 

264197155175156591690النفط الخام 

1621671671901676700الغاز الطبيعي المسال ) مكافئ النفط( 

بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي    التمويلات المركزية الحكومية 

26.125.329.923.923.612.910.818.6العائدات والمنح 

16.516.514.112.810.62.92.36.2منها إيرادات قطاع النفط والغاز

1.21.26.10.92.70.50.03.7منها المنح 

30.229.836.230.827.823.524.424.6النفقات وصافي الإقراض 

25.527.832.528.426.923.523.822.8الجارية ، ومنها : 

8.710.011.110.210.011.311.410.2الأجور والمرتبات 

8.78.19.37.25.60.70.91.4المعونات المالية 

4.72.03.72.41.80.80.51.9رأس المال 

-9.7-13.6-11.1-6.9-7.8-12.4-5.7-5.3الرصيد المالي العام  ) باستثناء المنح ( 

-8.7-7.6-6.5-12.3-15.2-21.1-17.9-19.4الرصيد المالي الأساسي لغير النفط 

الرصيد المالي الأساسي غير النفطي 

باستثناء المنح 

42.945.747.348.248.766.783.875.8إجمالي ديون القطاع العام 

23.027.129.933.034.551.263.656.2الدين المحلي 

19.918.617.415.214.315.520.319.6الدين الخارجي 

معدل النمو السنوي في نهاية الفترة البيانات النقدية 

9.20.021.512.50.23.113.018.2النقود بالمعنى الواسع 

7.715.812.91.91.427.423.810.7الإحتياطي 

22.31.315.7-0.638.92.6-16.9-8.2الدين للقطاع الخاص 

20.020.018.015.015.015.015.015.0المعدل المرجعي للفائدة على الودائع ) نسبة مئوية( 

)M2 /2.42.32.42.42.42.42.42.4سرعة الدوران ) الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

مليون دولار أمريكي ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك ( القطاع الخارجي 

9,2719,9298,8029,0379,2873,8648982,749الصادرات ) السلع والخدمات ( 

6,2797,7316,3326,5376,7742,4402481,755منها قطاع الهيدروكربونات ) الغاز والنفط( 

1,3699311,0171,1021,132501125219القطاع غير النفطي

1,6221,2671,4531,3981,390923524775الخدمات 

10,62910,70812,92112,18612,2578,4856,8558,420الواردات ) السلع والخدمات ( 

2,0732,5783,8403,2653,0941,2781,3731,711منها القطاع  النفطي

2,4762,7252,6922,7012,6451,8591,4501,740منها للغذاء 

2,1562,1652,6802,2942,5251,8961,3391,738منها للخدمات 

4.2-6.1-5.5-1.7-3.1-1.7-3.0-3.4-رصيد الحساب الحالي ) نسبة مئوية من الناتج  المحلي الإجمالي( 

الإحتياطيات 

5.14.05.64.84.11.50.61.1إجمالي إحتياطات البنك المركزي ) مليار دولار في نهاية الفترة ( 

5.73.75.54.75.72.60.91.2إجمالي إحتياطات البنك المركزي ) بعدد أشهر الواردات(

سعر الصرف 

…219.6213.8214.3214.9214.9214.9250.0سعر الصرف ) للدولار الواحد ، السعر الرسمي ( 

بنود الحساب 

30.932.735.440.443.237.727.327.2إجمالي الناتج المحلي الإسمي )مليار ريال(

23.624.224.925.526.226.827.528.2السكان ) بالمليون ( 

1,3101,3501,4231,5831,6511,406993964الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للفرد ) بالدولار الأمريكي( 

التغير بالنسبة المئوية ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك 

 
  البنك المركزي اليمني، صندوق النقد الدولي وتقديرات الموظفين المالية،المصدر: وزارة 
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 النمو : الجمهورية اليمنية: شجرة تشخيص6الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكومة عاطلة؛ 
ةشبكات الرعاي

عرقلة العائدات 
الاجتماعية، عن 
ة  طريق اختناق عملي
تراكم المدخلات 

الإنتاجية

يعرض 
الإيرادات 
الحكومية 
م والتمويل العا

للخطر

تخفيف الوساطة 
المالية، والحصول على

الموارد، لاسيما 
للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم

فير خفض فعالية تو
السلع العامة، 
وتعزيز بيئة 

الأعمال ومعالجة 
إخفاقات السوق

  الفشل في تمرير النظام، الاستثمار لبناء شبكة كهرباء كافية يمكن الاعتماد عليها -
 عرض إنجاز الفساد، والمشاكل المتعلقة بالمشتريات، وقدرات المسئولين، وت -

 البنية التحتية للخطر/ زيادة تكاليف الاستثمار في البنية التحتية

 غير قادر على المساهمة في تعزيز رأس المال البشري نتيجة القصور في  -
 مجال الصحة وسياسة التعليم

 مشاكل ندرة المياه، ارتفاع تكلفة المياه، والتي تفاقمت بسبب الإدارة غير الفعالة للموارد -

 على خفض الدعم الهائل للنفط  القدرة معد -
 والغاز / أو القضاء على ذلك الدعم 

 قطاعي  مشغلي وإلى يحد من الوصول إلى الموارد  -

 النفط والغاز الرئيسين لتنفيذ العمليات والاستثمار 
 العام للعجز التضخمي التمويل يفتح الباب أمام -

 بة تمثل إدارة الضريبة أداة للمساومة مع النخ -

الضرائب يؤثر أيضا على عملية  موظفي والتعاون معهم، كما أن فساد

     الحجم  والمتوسطة الصغيرة المشاريع بين التحصيل
    الخاص؛ للقطاع الائتمان لتوفير الحوافز من تحد والاقتصادية السياسية المخاوف  -    

  الدين على حصرا وتستثمر سيولة، ذات المصارف المخاطر؛ احتمال وعدم        
 الحكومي        

 الحجم، والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتمويل القائمة الشبكة استخدام إساءة  -    

 الوساطة نطاق لتوسيع مدركة غير مكاناتوإ       
 الاستثمار وتشجيع التمويل، على الحصول لتيسير واللوائح القوانين تمرير مشاكل  -    

  الإقراض على قيود إلى يؤدي الملكية حقوق تطبيق على الحكومة قدرة عدم  -    

 ( الصغيرة المشاريع أصحاب ضد والتمييز عالية، ضمانات)      

 

  اليمنية للحكومة الفنية القدرة ضعف  -

  والاحتكار والاقتصادية، السياسية القوى) متفاوتة مستويات وجود  -

  الخاصة( المشاريع أصحاب ضد والتمييز   
 عدم بسبب الجديدة الأنشطة جذب في انعدام هناك لذا ؛ متنوع غير اقتصاد  -

   السياسة تفعيل

 التجارية الأعمال ممارسة تكلفة ارتفاع إلى يؤدي مما والروتين الفساد،  -
 القائمة. السلطة بمجموعات المرتبطة الأمنية التهديدات  -
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 نظام إدارة المالية العامة في اليمنعن  : معلومات أساسية موجزة7الملحق 

رئيس حيث يعتبر  ،السلطة التنفيذية في مكتب الرئيس وجود مع الرئيس ومجلس الوزراء،من اليمن في  السلطة التنفيذية تتكون

تولى المسئولية ذلك توكوتتولى وزارة المالية مسؤولية إدارة المالية العامة،  ،عن الإدارة اليومية لشؤون الحكومة المسئول والوزراء ه

الموظفين الماليين لكل وزارة  بتعيين وزير الماليةيقوم ة إعداد الموازنة الاستثمارية. مهمفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع 

هي كما أن وزارة المالية  .البرلمانيحدده  الذي وعلى النحالمعتمدة و الموازنةفي  الأموالاستخدام تتولى مسؤولية حماية ة وإدار

ية وفقا للقانون المالي واللوائح المالية، وكذلك تقديم السجلات المالية عن الاحتفاظ بالسجلات المالية والضوابط الداخل المسئولة

يقوم البنك المركزي اليمني بإدارة ووهي المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاسبية إلى

  (.TSA) حساب الخزينة الموحد

يتولى الجهاز المركزي و ،بشكل مباشر الموازنةتعديل بنود على سلطة الله  تليسو نةالموازيصوت البرلمان المتعدد الأحزاب على 

للرقابة والمحاسبة مسؤولية إجراء المراجعة الخارجية والتحقيقات الخاصة لمجلس الوزراء ووزير المالية ولجنة الحسابات العامة 

هناك نوعان رئيسيان وة ميزانياتها والتفاوض بشأنها وتنفيذها. مسؤولية صياغ من جانبها البرلمان. وتتولى الوزارات التنفيذيةفي 

(، ولكل منها مكتب تنفيذي يرأسه محافظة 22الأولى هي على مستوى المحافظة ): في اليمنعلى المستويات الوطنية  من الحكومة

يترأسها  (303)المديريات  مجالسمن يتألف المستوى الثاني و .المديريات محافظ. وهناك مجلس محلي يتم انتخاب أعضائه من قبل

 (.م2010زيادة الإيرادات )آريا ان لهما الصلاحية والسلطة في المستويكلا رؤساء المجالس. و

إلى أربعة عناصر مستقلة إلى حد كبير:  بتجزئتهافي اليمن بمصداقيتها المحدودة، وهي مشكلة تفاقمت الحكومية  موازنةالتتسم 

الاستثمار إلى خطط الاستثمار  موازنةتستند  :الاقتصاديةالكيانات  موازنة، والاستثمار موازنةالدعم، و ةموازنالتشغيلية، و الموازنة

وفي هذا التي لم يتم رصدها بشكل سليم.  ولم توثق بشكل صحيح أبما في ذلك المشاريع الجارية التي  (PIPs)  العام متعددة السنوات

 موازنةالأجل لوزارة المالية. أما دون النظر إلى الإطار المالي المتوسط متعددة السنوات  الاستثمار العام السياق، يجري إعداد خطط

يفترض أنها ممولة ذاتيا، وهي ليست كذلك عمليا. ويميل مفهوم الكيانات الاقتصادية إلى تجميع  موازنةالكيانات الاقتصادية فهي 

)ليبين  غير السوقية التي لديها مع ذلك حجم كبير من الإيرادات الذاتية المصدر الموازنةالمشاريع المملوكة للدولة مع عدد من كيانات 

ولا تزال بعض الأموال خارج  والدفاع( والداخلية العدلات (. وبعض الميزانيات غير مصنفة )على سبيل المثال، وزارم2014

 تفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.ولكنها لا ت والحسابات الخاصة. والتقارير المالية تستند إلى النقد الموازنة

أن خطط إصلاح الإدارة المالية العامة السابقة لم تفعل شيئا يذكر لمعالجة  م2008لعام ل كشف تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية

انضباط مالي صارم  عدم وجود الموازنةويعكس ضعف مطابقة أرقام الإنفاق إلى تقديرات : الموازنةالاستدامة المالية ومصداقية 

. وقد ساهمت عوامل عدة في تقويض قدرة اليمن على إدارة المالية العامة من حيث تحسين مصداقية الموازنةتنفيذ ليتم العمل به 

( ضعف نظام 2) ،الموازنةإصدارات في ( عدم القدرة على التنبؤ 1العوامل ما يلي: )تلك  الموازنة وتحقيق الانضباط المالي. وتشمل

والمدفوعات  الموحد على الرغم من وجود العديد من العناصر اللازمة للإدارة النقدية السليمة )بما في ذلك حساب الخزينة -رة النقد إدا

عدم تحقيق ( 5) ،( ضوابط الإنفاق غير الفعالة بشكل كامل4ضوابط الالتزام )عدم توحيد عملية أو إجراءات تنفيذ ( 3) ،المركزية(

 ،شاملوتراكم المتأخرات دون تتبع سليم ( 7)،التكميلية الموازنةعلى  المسبقة موافقة البرلمان( 6) ،ال في المشترياتالقيمة مقابل الم

 (.م2008( المعلومات غير المكتملة عن المشاريع الممولة من الجهات المانحة. )البنك الدولي 8)

وعا لتحديث إدارة المالية العامة بتمويل من البنك الدولي منذ عام وفي أعقاب الإنفاق العام والمساءلة المالية، نفذت الحكومة مشر

شمل المشروع تحسين التنظيم الوظيفي لوزارة المالية، وتنفيذ نظام آلي للمعلومات الإدارية المالية، وبناء قدرات مؤسسات : 2009

صلحة من المانحين والحكومات متابعة خطة ، قرر أصحاب المم2012وفي عام  .للرقابة والمحاسبة المركزيالجهاز والمشتريات، 

توفير التوجيه الاستراتيجي والحد من تجزئة المانحين. وكان الهدف من أجل لإدارة المالية العامة لعمل وسيطة جديدة مدتها سنتان 

ءمة مساعدتهم استنادا تحديد أولويات الحكومة والسماح للمانحين بموا م2015-م2014من خطة العمل الجديدة، التي ستنفذ في الفترة 

( تعزيز 4) ،( تعزيز الرقابة والمساءلة3) ،( تعزيز إدارة الإيرادات2) ،العامة الموازنة( إصلاح 1إلى هذه الأولويات، بما في ذلك: )

هيكلة المؤسسية ( إعادة ال6)و ،إدارة الدين العام( 5) ،في المالية العامةة متخصصة إقليميبمثابة مؤسسة صبح تل ةالماليالمؤسسة قدرات 

 (72).لوزارة المالية

                                                           
 .م2015 –م 2014في اليمن  مشروع إصلاح إدارة المالية العامةمسودة خطة عمل فريق مبادرة إصلاح إدارة المالية العامة،  (72)
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نظام أن وفي حين  :بسبب الأزمة السياسية والأمنية م2015بداية العام لمالية العامة منذ اوقد تم تعليق أنشطة تحديث إدارة 

 الموازنةيات مراقبة تنفيذ ن النظام لم يعزز آلإلا أومتابعتها،  الموازنةتقديم التقارير عن تنفيذ سهل معلومات الإدارة المالية والمحاسبية 

 ،لا زالت غير متطورةوإدارة النقد  (73)النفقات للضوابط المتعلقة بالتزامات الكبيرةلمهام فإن ا بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص

ً  أمراً الدولة  موازنةإجراء تقييم شامل لجميع متأخرات مدفوعات كما تم اعتبار  م الآلي لمعلومات . وتم نشر النظالا مناص منه ضروريا

)وزارة الدفاع والداخلية القطاع الأمني  ومركزية، ولكن ليس في المحافظات أهيئة وزارة و 35الإدارة المالية والمحاسبية في 

ساعدات لإدارة المالية للمل( LGMIS(. وفي المقابل، تم طرح نظام معلومات إدارة القروض والمنح )بها والوكالات ذات الصلة

تطوير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة استراتيجية ل كما تم إعداد خطة (74).(PIUs)لمشاريع لتنفيذ اوحدة  38إلى  لخارجيةا

 (75).تدريبللوإنشاء مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اق، ولكن ست وحدات فقط استخدمت النظام.وحدة إنف 15تم وضع نظام يدوي تجريبي لمراقبة الالتزام في  (73)
مر الدفع إلى البنك المركزي اليمني تتولى إدارة المعونة الخارجية والمنح بوزارة المالية مسؤولية مراجعة طلبات الصرف المقدمة إلى الجهات المانحة والموافقة عليها وأوا  (74)

 لية الرقابة الداخلية من قبل نظام إدارة المعلومات والرقابة المالية والتي من بين مزايا أخرى طورت فترات المعالجة.لتسديد المدفوعات للموردين والمستفيدين. وقد تم تسهيل عم
صنيف راءات الشراء وتتم تدريب موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على عدة مواضيع مثل عمليات التدقيق القائمة على تكنولوجيا المعلومات وقوانين وإج .(75)

 الموازنة وإعدادها وتنفيذها.
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